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بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم 
م، اللهم علمنا ما ينفعنا، و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما، و لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكي

، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه، و اجعلنا ممن يستمعون القول إتباعهأرنا الحق حقاً و ارزقنا 
.و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينفيتبعون أحسنه،

يارب العالمينأمين
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بالتوفيقادا كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن تفضل عليأحمد االله حم
االله عليه وسلم وعلى آله صللإنجاز هذا العمل المتواضع ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول االله 

.وصحبه أجمعين
الجميل إلى أستاذي بعرفان اللي الشرف العظيم أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير و 

على تفضله الإشراف على هذه المذكرة وعلى نصائحه القيمة وحسن الدكتور بوزيان أمحمد:الكريم
.تواضعه

والشكر الموصول لكل أعضاء لجنة المناقشة الذين سأنال شرف مناقشتهم للمذكرة، فلهم مني  
م التي تثري مساري العلمي م وانتقادا .كل الشكر والعرفان على مجمل نصائحهم وتوجيها

عثماني عبد الرحمن: و الأستاذفليح كمال: وجه شكري إلى رئيس قسم الحقوق الأستاذكما أ
،وبالخصوص أساتذة  قسم الماستر تخصص قانون إداري كل باسمه؛و كذا كل أساتذة قسم الحقوق

.يد العون من قريب أو بعيدلي وإلى كل من وقف بجانبي و مد 

للجمیعراــــــــشك

شكر وتقدیر
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واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي ارحمهما كما : "إلى من قال فيهما المولى عز و جل
"ربياني صغيرا

.والدي العزيز أطال االله في عمره
أمي الغالية رحمها االله

زوجه و أولادهخوتي و أخواتي كل باسمه و إإلى 
ن، يوسف، خديجة حفظهم االلهإلى زوجي و أولادي إيما

مموفورا لدعمهم و حبهاالله جزاءجزأهم

الإهداء

مختاریةبن قضنیة
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المقدمة



المقدمة
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بسم االله الرحمن الرحيمبعد 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم ":يقول االله تعالى في كتابه الكريم
.41سورة الروم الآية " لَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ بَـعْضَ ا

أوإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا : "تعالىويقول
يَا ۚ◌ ينُفَوْا مِنَ الأَْرْضِ أوتُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أويُصَلَّبُوا  لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْـ ذَٰ

.33الآية المائدةسورة "وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ◌ 

ا قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَ ۖ◌ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً :و يقول الكريم في كتابه
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ  أَعْلَمُ مَا لاَ قاَلَ إِنِّي ۖ◌ مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

30سورة البقرة الآية تَـعْلَمُونَ 

ارَ الآْخِرَةَ : "و يقول تعالى تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ يَا وَلاَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ۖ◌ وَابْـ وَأَحْسِن كَمَا ۖ◌ نْـ
سورة القصص"لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهَ ۖ◌ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ ۖ◌ أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ 

77الآية 

صدق االله العظيم



المقدمة
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:مقدمة

بشر على ظهوره بظهور الارتبطبل ديد على البشرية بجإن الفساد كظاهرة و مصطلح ليس 
السالفة 30البقرة الآية وجه الأرض و الدليل على ذلك قصة سيدنا آدم التي ورد تفصيلها في سورة

تمعات هو تفاقم حجم الظاهرة إلىفي الأمرالذكر، لكن الجديد بالانحلالدرجة أنه أصبح يهدد ا
.الاقتصاديالخلقي و الركود 

وضوعاً من مواضيع الساعة العابرة للحدود و و لا يزال الفساد متفشيا حتى أصبح يشكل م
.لاتاالمتميز بالخطورة من حيث الآثار الممتدة لجميع ا

ال القانوني لتناول مفرداته و صوره و مجالاته في نصوصه القانونية مما أدى إلى ضر  ورة إقحام ا
عله المشرع الجزائري، حيث الوطنية منها و الدولية، من أجل التصدي له و الوقاية منه على غرار ما ف

خلال سنه ،و من عمد إلى إنشاء مؤسسات و أجهزة منحها آليات تساعد على الوقاية من الفساد
الأمم المتحدة اتفاقيةعلى ئر لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، الذي كان نتيجة مصادقة الجزا

، 2003سنة ة مة للأمم المتحدو المعتمدة من قبل الجمعية العا2004سنة للمكافحة الفساد 
.بالإضافة لقوانين تكميلية أخرى

، 01-06و كان من بين أهم الجرائم التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 
ا و تعدد أشكالها بين الرشوة في ،الرشوةجريمة  التي كان لها الحظ الأوفر من المعالجة، نظرا لخطور

وة في الصفقات العمومية، رشوة الموظف الأجنبي و موظفي المنظمات الدولية و  القطاع الخاص و الرش
.كذا رشوة الموظف العمومي الوطني موضوع دراستنا هذه

فالدول تعول و تعطي أهمية كبيرة لموظفيها، فهم الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة 
م على و الأمناء على المصلحة العامة و إليهم يرجع الأ مر في إصلاح الإدارة إذا ما أدو واجبا

.أحسن وجه و العكس صحيح
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فرقي الدولة اليوم و كذا تخلفها أصبح يقاس بمستوى موظفها العلمي و الخلقي، باعتباره 
.حامياً لمصالحهاو باسمهايتصرف 

رشوةجريمة(لذا كان لا بدّ من حماية الإدارة من الفساد بكافة صوره و في مقدمتها الرشوة 
بأعمال وظيفته أو الاتجارمن خلال نظام قانوني رادع لكل من تسول له نفسه ) الموظف العام

.استغلالها

وسع المشرع الجزائري في فراد للخدمة العامة و نزاهتها،وحماية للثقة العامة التي يوليها الأ
تطبيق أحكام الرشوة، مؤكدا تحديده لصفة الموظف العام، و ألحق بالموظف العام فئات معينة في

.بذلك على نزاهته و عدالة الأداة التنفيذية في محاربة الفساد

وفقا لقانون الوقاية لذا أردنا أن نساير ما هو مستجد و نعالج جريمة رشوة الموظف العمومي 
.من الفساد و مكافحته، و أهم الآليات المرصودة لمكافحته

لغيرها من الدولسقاط الضوء حول مدى مواكبة الجزائرللإالدراسةتسعى هذه :أهداف الدراسة
المنشئة لقواعد عليها،و ةصادقالمالدولية الحديثة و تفاقياتالاالمعاهدات و من دخولها في سلسلة بعد 

ديسمبر 14قانونية متينة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي دخلت حيز التنفيذ في 
.افحة الفسادعد الأكثر شمولا في مكو التي ت2005

في شتى الميادين على غرار ميدان على الصعيد الدولي و الوطنيالرشوة نتشاران إ:دوافع البحث
الاقتصاديلى اقتصاد الدولة أمام التطور الصحة و التعليم و حتى القضاء أثر ذلك سلبا ع

دراستها و تحليلها و البحث في الآليات التي أقرها ، الأمر الذي استدعى لباقي الدولالاجتماعيو 
الالمشرع الجزائري لمكافحة الفساد بغية الوصول إلى نتائج .تخدم المنظومة القانونية في هذا ا
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:في مايليأهمية هذا البحث كمنت:أهمية البحث

ومه الموسع، معرفة نظام مكافحة الرشوة و ذلك من خلال تقديم تعريف بالموظف العام بمفه-
من جرائم ذوي الصفة، و ما لها من تأثير سلبي على القانونيباعتبار أن الرشوة في نظامها

.الوظيفة العامة و المصلحة العمومية
الوقوف على دور الأجهزة المختصة بمكافحة الرشوة بصفة خاصة، و الفساد بصفة عامة، -

.حته و الديوان الوطني لقمع الفسادعلى غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكاف
:و انطلاقا مما ذكر فإن الإشكال المطروح هو

:الإشكالية

ما هو النظام القانوني لجريمة رشوة الموظف العمومي؟

و ما هي الآليات التي تسعى الدولة من خلالها للحد من هذه الجريمة و مكافحتها على ضوء قانون 
الوقاية من الفساد ومكافحته؟

: ج الدراسةمنه

و بغية معالجة هذه المسائل موضوع البحث تم الاعتماد على المنهج التحليلي بالوقوف على 
المتبعة من قبل المشرع الجزائري في مكافحة جريمة رشوة الموظف العمومي، السياسة الجنائية و العقابية 

.و الملغاةو الأحكام السابقةمن خلال مقارنة الأحكام القانونية السارية المفعول و المنهج المقارن 

:المذكرة تم تقسيم البحث إلىبموضوعو من أجل الإلمام 

فهوم الموسع الموظف العمومي،والمرشوة جريمة لكل منفاهيميألمطار للإالتطرق فيهتم فصل تمهيدي 
.وفقا للمبحثينللموظف العام
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اي الموظف العمومرشوة جريمة لصور التطرق فيه تم الأولفصلال الجزائية العقوبات و كذاو أركا
.من خلال المبحثينالمقررة لها

سساتي البحث و التحري في هذه الجريمة بالإضافة للإطار المؤ أما الفصل الثاني فقد خص بآليات 
.مبحثينللوقاية منها و مكافحتها ضمن

اء البحث بخاتمة .أهم الاقتراحات والتوصياتعلىاحتوت و تم إ
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الفصل التمهیدي
لجریمة الرشوة و الموظف العامألمفاهیميالإطار 

مفهوم جریمة الرشوة: المبحث الأول

مفهوم الموظف العمومي: حث الثانيالمب
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، إخفائهاأو تأتي على كل شيء صحيح بإنقاص فائدته التي فعال الأجرائم الفساد هي إن 
01-06و قد جاءت هذه الجرائم في شكل قانون رقم ،الدولةأوالفساد الأفراد هذا سواء مس 

تحت عنوان الوقاية من الفساد و مكافحته و ننوه بالذكر في هذا المقام أن 2006فبراير 20المؤرخ في 
التي 2003أكتوبر 13القانون من وحي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في هذا 

و تعالج 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم2004أبريل19صادقت عليها الجزائر بتحفظ في 
.السالفة الذكرهذه الدراسة جريمة الرشوة

، و القانون قانون الوظيفة العامةمن خلال تناوله تمالموظف العمومي صفةالبحث في اما
عن اختصاص الموظف العام و كذا من خلال قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فضلا الإداري،

.بالعمل الوظيفي باعتباره ركن مفترض في هذه الجريمة

خلاله للإطار منفي هذا الفصل التمهيدي الذي سنتطرقبالتفصيلشرحهو هو ما سيتم 
).المبحث الثاني(الموظف العمومي مفهومو ) لو المبحث الأ(جريمة الرشوة ماهية ل من لكألمفاهيمي
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: مفهوم جريمة الرشوة: لو المبحث الأ

و ذلك نظرا ،تعتبر جريمة الرشوة من أقدم و أخطر الجرائم المرتبطة بالأموال و المصالح العامة
الإخلال وهوادئ التي تسير عليها المرافق العامة، من أهم المبيعد ساس لمبدأ المخطر لما تشكله من

في هذا المبحث ل و انتنعليه ،و بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به
ة لها و)ولأمطلب(تعريفا لجريمة الرشوة  ) ثانيطلبم(تميزها عن بعض المفاهيم المشا
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: قانونية لهاتعريف الرشوة و الطبيعة ال: لو المطلب الأ

الذي يتضمن قدرا من الانحراف الذي ،تشكل جريمة الرشوة نوع من أنواع الفساد الإداري
ينطوي على سلوك عمدي في تنفيذ المهام الإدارية من طرف الموظف العام، مخالفا للقوانين و 

ا حقيق مصالحه سلطاته الإدارية لتأوإذ يستعمل منصبه ،التنظيمات خلال قيامه بمهامه المكلف 
على أن يكون هذا السلوك معاقب عليه جزائيا من حيث  ،الشخصية على حساب المصلحة العامة

.1كونه جريمة

ة و تقتضي أن نتطرق لتعريف جريمة الرشوة لغالطبيعة القانونية لجريمة الرشوة إن معرفة 
.شرعاثماصطلاحا و كذا قانونا 

:لا تعريف جريمة الرشوةأو 

الرشوة لما تنطوي عليه من مَ رَّ جَ ،على غرار بقية التشريعات الجنائية المقارنةو ري المشرع الجزائ
االإدارةلنزاهة إهدار  ، فالموظف العمومي الذي يتاجر و يستغل وظيفته لتحقيق منافع و الثقة 
.يعد خائنا للثقة التي افترضت فيهخاصة مزايا 

: الرشوة لغة.1
، و 2تي يتوصل به إلى الماءها أرشية أي يربط حبل في الدلو الالرشوة مشتقة من رُشاة وجمع

كسرها ووجه استعمالها في أوفتح الراء، ضمها ب:الكلمة تنطق بأي صورة من الصور الثلاث 
. التعبير عن جريمة الرشوة

التدابير الوقائية و التدابير العقابية في التشريع الرشوة و التستر على جرائم الفساد في القطاع العام بين/ تبون عبد الكريم 1
، تخصص القانون الجنائي، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة16الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، ص

.15، ص2015عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، سنة 2
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و جميع المعاني اللغوية تصب في معنى واحد و هو إعطاء شيء للتوصل من ورائه إلى غرض 
الذي يسعى ائشي من يعطي الذي يعينه على الباطل و المرتشي الآخذ و الر ما، و الراش

.1بينهما، يزيد لهذا و ينقص لذاك
:الرشوة اصطلاحا.2

ية و او مناط ذلك الاتجاه العلمي لكل فقيه و الز ،التي قيلت في الرشوةلقد تباينت التعريفات 
.ا دون الأخرى و عليه لا يوجد تعريف جامعهالتي ينظر من

.ونقوم بتحليلهافالتعار بعض تقديم ل  و الهذا سنحو 

:    بوسقيعة أحسنتعريف الدكتور -أ

بواجب النزاهة الذي والإخلاليقصد بالرشوة وما في حكمها الاتجار بالوظيفة العامة 
اأووكالة عمومية أويستوجب على كل من يتولى وظيفة  2.يؤدي خدمة عمومية بالتحلي 

ارحمه االله عزيز بن عبد االله بن بازالشيخ عبد العرفها -ب دفع مال في مقابل قضاء بأ
لعل ما يعاب على هذا التعريف انه حصر ،يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه،مصلحة

في حين نجد لها صورا متعددة في وقتنا ،ذا طابع ماديياالمقابل في جريمة الرشوة على المال 
3.الحالي حتى ذات طابع معنوي

ة سوء استخدام المنصب العام لغايبان الرشوة هي جمهور من الفقهاءما يرى ك-ت
ل يحوي بعض و فهذا التعريف في شقه الأ،الخاصةةمال المال لتحقيق المصلحواستع،شخصية

19، ص2010الفساد، دار الجامعة الجديدة، سنةهنان مليكة، جرائم .د1
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال و الأعمال جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، دار 2

.69،  ص 2011هومة للنشر و التوزيع، 
الرشوة في المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير، قسم العدالة سعيد بن فهد الزيري القحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة3

.23، ص2005الجنائية، تخصص تشريع جنائي الإسلامي، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
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جملة من على وي توواسع يحلان سوء استخدام المنصب العام هو تعبير فضفاض،الغموض
. ال النفوذ وغيرهستغلااوالغدر و كالاختلاسالجرائم  

او يقال -ث بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى والإخلالاتجار بالوظيفة بأ
1.يؤدي خدمة عمومية التحلي بهأووظيفة عمومية 

.     من يعتبر الرشوة بمثابة عقد بيع يبرم بين الراشي والمرتشيبعض الفقهاءوهناك -ج
. باع وتشترىاذ تصبح الوظيفة هنا في مقام سلعة ت

ن أن الحاصل هو اتفاق الفقهاء على ألى إمن حيث الشكل التعارفتلاف هذه وعلى اخ
الأعماليقوم بعمل من أوما ة ن من يتولى وظيفأهو فالأصل العام ،الرشوة هي اتجار بالوظيفة

التي مشروع من الجهة جر  أأولا ما يتقاضاه من راتب إن يؤديه بغير مقابل أعليه ،الوظيفية
خد المقابل مهما كان نوعه من ألى أو من باب أوقبل أوفان شذ عن ذلك فطلب ،يعمل لديها

ا اعتبر مرتشياأوصاحب المصلحة نظير قيامه بأعمال وظيفته  مما يجعل هذه ،امتناعه عن القيام 
!يدنى اعتبار للراشأالموظف دون تحصر جريمة الرشوة فيالتعارف

:لإسلاميةالرشوة في الشريعة ا.3
عديدة عن الرشوة نوردها  حاديثأآيات و حاديث النبوية الشريفةن الكريم و الأآجاء في القر 

:كما يلي
:بعد بسم االله الرحمن الرحيم: ن الكريمآفي القر 

ثم و على الإنوااو تععلى البر و التقوى و لا نوااو تعو ":قوله تعالى في سورة المائدة-
2)02(الآية ". العدوان

لطباعة و أحسن بوسقيعة، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الموظفين، جرائم الأعمال، جرائم التزوير، دار هومة ل1
.35، ص2006النشر و التوزيع، الجزائر 

.02القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 2
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ن تكون تجارة عن ألا إموالكم بينكم بالباطل ألا تأكلوا : "النساء يقول تعالىوفي سورة-
1)29(الآية ". تراض منكم

ا الكمأمو لا تأكلوا : "ما في سورة البقرة فقال تعالىأ- لى الحكام إبينكم بالباطل و تدلوا 
).السالفة الذكر(2)188(الآية ". نتم تعلمونأموال الناس بالإثم و ألتأكلوا فريقا من 

ذه الآيات بو  ن الغش و الحرام و  على فعل الخير و الابتعاد عنوااو يتعن أالمقصود 
ا  شوهم ليقتطعوا لكم ا و تر لا تصانعوهمي ألى الحكام إن لا تدلوا بأموالكم أكذا يقصد 
.3نه لا يحلأن مو نتم تعلأحقا لغيركم و 

: في السنة النبوية
االله الراشي و المرتشي في لعن": ل رسول االله صلى االله عليه و سلمقا: قالهريرة بي أفعن-

."4الحكم
."لعن الرسول صلى االله عليه و سلم الراشي و المرتشي": و عن عبد االله بن عمر-

تلحق ما المرتشي هو الذي يأخذها و ،أالراشي هو الذي يعطي الرشوة: حيث قال العلماء
ا ذا إاللعنة الراشي  ا ما لا يستحقأوالمسلم ذيةأقصد  .ينال 

:داري لجريمة الرشوة لإالمفهوم ا.4
سواء كانت ،ساءة استعمال السلطة لأغراض خاصةإهي الإداريالرشوة بمفهومها 

لنشاطات التي تتم داخل وكذا ا،داريةلإلتعزيز السلطة اذلكمادية وأومكاسب مالية 
.داريالجهاز الإ

.29القرآن الكريم، سورة النساء الآية 1
.188القرآن الكريم، سورة البقرة الآية 2
.13-12، ص2010بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر 3
.حديث رسول االله صل االله عليه و سلم، رواه الترميذي4
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بأنه سوء استخدام ،1956الفساد الإداري في تقريره لعام ق النقد الدوليصندو ف رِ عَ ي ـُ
يتحقق حينما يتقبل الموظف الرشوة ،السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص

1.يبتزهاأويطلبها أو

:لجريمة الرشوة قتصاديلااالمفهوم .5
و يتم  الحصول عليه  ،لال المنصب العام لتحقيق ربح مالياستغهيالاقتصادالرشوة في 
معلومات إنشاءأوعرض عقود للمشتريات الحكومية أو،من خلال تقديم خدمةبعدة طرق

،سواقالأل من السائدة في قأول على قرض حكومي مصرفي بفائدة الحصأوعن تلك العقود 
ا غيرها من الممارساتأوخدمة للموظف المسؤول أومقابل رشوة  و هي تعتبر  فسادا كو

.2مع القانونتتعارض
ستعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب  اا سوء أالرشوة بالمتحدةالأممعرفت -

.الجريمة المنظمة و المافيا أنشطةموال و و تتمثل في عمليات تبييض الأ،خاص
الرشوة هي استغلال المنصب العام بغرض تحقيق ف, البنك الدوليما بالنسبة لتعريف أ-

منصب ثقة يتطلب العمل : والمنصب العام كما عرفه القانون الدولي هو ،ةمكاسب شخصي
ية دولة بالمناعة ضدها سواء  أكما وصفها بالسرطان و لا تتمتع ،لصالح العامه ابما يقتض

.3غنيةأوكانت دولة فقيرة 
ت لتي ظهر قدم الجرائم اأونية تعتبر الرشوة من من الجهة القان:المفهوم القانوني لجريمة الرشوة.6

تفشي كثر الجرائم التي تمس هيبتها فالرشوة دليل واضح علىأكما تعتبر من ،مع ظهور الدولة
،بينهما معاأودارات ومصالح ومؤسسات الدولة إأوساط في أوفراد سواء بين الأ،الفساد والظلم

.13هنان مليكة، المرجع السابق، ص . د1
الشمري هاشم، الفساد الإداري و المالي و آثاره الاقتصادية و الاجتماعية الطبعة الأولى، دار البازوردي العلمية للنشر و التوزيع، 2

25-23، ص2011الأردن، 
.19ع السابق، ص بودهان موسى المرج3
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التجاري بين تعامل الن ازداد أولة لتأخذ طابعا دوليا خاصا بعد الرشوة حدود الدزتاو تجوقد 
.رحلة الصفقات والمعاملات الماليةلمل و دخالالدول و 

االرشوة قانونا رفتعف طلبه مقابلا نظير قيامه أوقبوله أوأخذ الموظف العام المختص على ا
.الامتناع عنهأوبعمل من أعمال وظيفته 

و تشهد على ،ريالمشرع الجزائاهتمامو لقد نالت جرائم الفساد عامة و جريمة الرشوة خاصة 
في المواد 19661ل قانون عقوبات عام أو ذلك النصوص التي أقرها حيث تصدى لها من خلال 

و لكن مع 134، 133، 131، 130، 129، 1،مكرر128، 127مكرر، 126، 126
:    نصوص المتعلقة بالرشوة فسن قانون رقم تصاعد الجرائم تدخل المشرع لإعادة النظر في ال

2.ق بالوقاية من الفساد و مكافحتهالمتعل06-01

و هو قانون مستقل جاء لتكريس أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن المنظومة 
من خلال الموادالقانونية الجزائرية 

، 133، 131، 130، 129مكرر، 128، 128، 127مكرر، 126، 126... المواد 
ت الذي يتضمن قانون العقوبا1966ونيو ي8المؤرخ في 156-66، من الأمر رقم 134

المعدل و المتمم و تم إحالة هذه المواد القانونية الملغاة إلى مواد قانونية جديدة تقابلها في القانون 
منه على أن تعوض  72المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته حيث نصت المادة 01-06رقم 

اري به العمل بالمواد التي تقابلها من هذا القانون و ذلك  كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الج
25تعوض بالمادة قانون العقوباتمن 129و 127مكرر، 126،126المواد .... كما يلي 

قانون العقوباتمن 1مكرر128العمومي، المادة ي تتعلق برشوة الموظف همن هذا القانون و 
.لق بالرشوة في مجال الصفقات العموميةمن هذا القانون و هي تتع27تعوض بالمادة 

11صادر في 49ش عدد رقم .د.ج.ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج1966يونيو 08المؤرخ في 156-66أمر رقم 1
، صادر 37ش عدد رقم .د.ج.ج.ر.ج2016يونيو 19المؤرخ في 16- 02معدل و متمم بموجب القانون رقم 1966جوان 

.2016يونيو 22في 
.يتعلق بقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، معدل و متمم2006فيفري 20مؤرخ في01-06قانون رقم 2
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المتعلق بالوقاية 01- 06من القانون رقم 25تطرق المشرع الجزائري لتعريف الرشوة بموجب المادة 
:من الفساد و مكافحته كما يلي

منحه إياها بشكل أوعرضها عليه أوكل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة "-أ
كيان أولصالح شخص أون ذلك لصالح الموظف نفسه سواء كا،غير مباشرأومباشر 

."عمل من واجباتهآخر لكي يقوم بأداء 
غير مباشر مزية غير مستحقة أوقبل بشكل مباشر أوكل موظف عمومي طلب -ب

1.الامتناع عن أداء عمل من واجباتهأولصالح شخص آخر لأداء عمل أوسواء لنفسه 

وة الإيجابية و هي جريمة صاحب الحاجة الذي الرش،و تصنف جريمة الرشوة إلى نوعين
أويرشو الموظف العام، و الرشوة السلبية و هي جريمة الموظف العام الذي يطلب الرشوة 

.يقبلها

:الطبيعة القانونية للرشوة: ثانيا

:نظام أحادية جريمة الرشوة.1
عام و من يدخل في على اعتبار هذه الأخيرة جريمة واحدة يرتكبها الموظف الهذا النظاميقوم

2.حكمه، حيث يتاجر بوظيفته و يعّد فاعلا أصليا

شتراك و تطبق عليه يكا إذا توفرت فيه جميع عناصر الإالوسيط فيعتبر شر أوأمّا الراشي 
وانتقد لإمكانية إفلات 3القواعد العامة لذلك و المنصوص عليها في التشريعات القانونية

.1عدوله عنهاأوالموظف رفضالراشي من العقوبة في حالة

دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه في –هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري 1
.24العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبييض الأموال 01-06اخلة بعنوان جريمة الرشوة في ظل القانون رقم معاشو فضة، مد2
27بجامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 2009مارس 11و 10يومي 

م القانونية، ، مذكرة ماجيستير في العلو 01-06بن يطو سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 3
.13تخصص قانون جبائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة ص 
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:نظام ثنائية جريمة الرشوة.2
ل إذ يرى أن جريمة الرشوة تتكون من جريمتين منفصلتين و ظهر هذا الأخير كنقيض للاتجاه الأ

يقبل أوو هي جريمة الموظف العام الذي يطلب ،الجريمة السلبيةهما جريمة المرتشي تسمى 
ا مقابل الانحراف بوظيفتأوالمزية  الامتناع عن أوو ذلك من خلال أدائه للعمل ،هالوعد 
و الثانية ،2إن رفض صاحب المصلحة طلب المرتشيفتقوم الجريمة حتى و تأخيره أوأدائه 

،و ترتكب من طرف الراّشي و هو صاحب المصلحةالرشوة الإيجابيةاسمأطلق عليها 
للراشي و ب و بالتالي لا يترك مستقلتين عن بعضهما البعض في التجريم و العقاهنا فالجريمتين 

لا المرتشي مجالا للإفلات من العقاب كما يمكن أن يكون للمرتشي شركاء في جريمته غير 
و هو ما كان غير أصلياً فاعلاً مشركاء الراشي مما يمكن من معاقبة شركاء الراشي باعتباره

3.ممكن في نظام وحدة الجريمة

:قانونية لجريمة الرشوةموقف المشرع الجزائري من الطبيعة ال.3
اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية نظام ازدواج جريمة الرشوة امتثالا لأحكام تبني المشرع الجزائري 

المتعلق بالوقاية من 01-06نلاحظ من خلال القانون رقم ومن الفساد و مكافحته
ة، إذ نص على قد أخذ بنظام ثنائية جريمة الرشو الفساد و مكافحته، أن المشرع الجزائري 

، حيث نظم جريمة الرشوة الإيجابية التي تقع من حدىنموذج القانوني لكل جريمة على ال
التي حددت صور الأفعال و 01-06من القانون 25/1الراشي بموجب نص المادة 

المنح،  أوالعرض أوالتي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة و هي الوعد الإجراميةالنشاطات 
أوعرضها عليه أوكل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة ... يعاقب بـ : "كما يلي

لصالح أوسواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه ،غير مباشرأومنحه إياها بشكل مباشر 
.     "عن أداء عمل من واجباتهمتناعلااأوكيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أوشخص 

.14معاشو فضة، مرجع سابق ص1
14بن يطو سليمة، مرجع نفسه، ص 2
15بن يطو سليمة، مرجع نفسه، ص 3
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25الرشوة السلبية التي تقع من المرتشي بموجب نص المادة بينما حدد النموذج القانوني لجريمة
التي تشكل الركن الإجراميةصور الأفعال بينتالتي و 06/01من القانون رقم ،الفقرة الثانية

قبل أوكل موظف عمومي طلب : "...القبول كما يليأوالجريمة و هي الطلب المادي 
كيان أولصالح شخص آخر أوواء لنفسه غير مباشر مزية غير مستحقة سأوبشكل مباشر 

.1الامتناع عن أداء عمل من واجباتهأوآخر لأداء عمل 

تمييز جريمة الرشوة عن غيرها من المفاهيم: المطلب الثاني

قانون الوقاية من الفساد و حددها قدشبه بجريمة الرشوة و هناك جرائم عديدة كثيرة ال
:ا مايليهمكافحته، من

استغلال النفوذجريمة : لاأو 

الوقاية من الفساد و مكافحتهحكام قانونأي على جريمة استغلال النفوذ ضمن ع الجزائر نص المشر 
خر يقوم أي شخص أأوكل موظف عمومي ":التي تنص على ما يلي 32المادة وذلك من خلال 

دف الحأوالشخص نفوذه الفعلي أوخر لكي يستغل ذلك الموظف لو بآبشكل  صول من المفترض 
.2"منافع غير مستحقةى سلطة عمومية علأوإدارة

استجاب لطلب أومن في حكمه أون جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أيتضح ف
ما جريمة استغلال النفوذ ،أعمال وظيفتهأالارتشاء  مقابل قيامه بعمل من ن يكون الغرض منهأعلى 

غيره من الحصول أولمصالح العمومية ليتمكن هو حدى اإن يستغل الشخص نفوذه لدى أفتشترط 
.على منافع غير مستحقة

.35هارون نورة، المرجع السابق، ص1
هالمتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحت01-06من القانون 32المادة 2
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قيامها لا يشترط صفة معينة في الجاني فقد يكون موظفا ن ،أتتميز هذه الجريمة عن جريمة الرشوةكما 
أون يكون الجاني موظفا عموميا ألجريمة الرشوة التي يشترط فيها خلافا،خرأي شخص أأوعموميا 

.امهمن في مق

ن تكون المنافع أشترط المشرع يأن ،الملغاة من قانون العقوبات128ادة الممن خلاليلاحظ 
خلال تجريم الطريقة غير الشريفة و الإمنه هودفالهن فكانت الحماية واسعة لأ،ير مستحقةغ

: المادة السالفة الذكر على ما يليحيث نصت ،المفترض1بواجب النزاهة

لى إدج 500خمس سنوات و بغرامة من إلىفوذ و يعاقب بالحبس من سنتين يعد مستغلا للن"-
.دج5.000

أية منافع أخرى أوة هديأوبة تلقى هأوطلب يأوعد و أوة يقبل عطيأوطلب كل شخص ي-
أية أودمات خأووظائفأوراكز مأوكافآت مأويزات مأوسمة أو أونواط على أيتحصلوذلك ل

برمة من و المغيرها من الأرباح الناتجة أوتولامقاوأفقات على صأوة العموميمزايا تمنحها السلطة
وليحاأوة السلطة العموميإشرافستغلالية موضوعة  تحت شروعات امع مأوة السلطة العمومي

تلك الإدارة أولطة ارا من مثل هذه السعامة قر يستصدر بصفةأولك الحصول على أي من ذ
".فترضامأوقيقيا تصداره ويستغل بذلك نفوذا حاسوليحاأوصالحه ل

يقبل مزية غير مستحقة، فإنه يتصور أن ترتكب أوطلب نفوذ يلفإذا كان الأصل أن مستغل ا-
للحصول لابنه على منصب عمل الجريمة دون الحصول على المزية غير المستحقة، كمن يستغل نفوذه

.لمقابلتلقى من ابنه اأن يونفهو هنا يتحصل على منفعة غير مستحقة د

86أحسن بوسقيعة، مرجع سابق ص 1
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:الوظيفةجريمة استغلال : ثانيا

قانون الوقاية من الفساد من 33المادةاستغلال الوظيفة في إساءةع الجزائري جريمة نظم المشر 
منصبه أوساء استغلال وظائفه أكل موظف عمومي....يعاقب«:يليالتي تنص على ما و مكافحته
ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و إطارعمل في أداءعن الامتناعأوداء عمل أجل أعمدا من 

.1"خرألكيان أولشخص أوافع غير مستحقة لنفسه نالتنظيمات و ذلك بغرض الحصول على م

:عن طريقتقوم جريمة استغلال الوظيفة أن يظهر من خلال هذه المادة 

مخالف للوائح أوالقانون داء عمل ينهى عنهأيجابي من الموظف العمومي في إسلوكإما 
.التنظيماتو 

اللوائح أثناءأوداء عمل يأمر به القانون أسلوك سلبي من الموظف العمومي يتمثل في امتناعه عن أو
.ممارسة وظيفته

شخص من أوجنبي أأوما موظف عمومي وطني إفيهاجريمة الرشوة قد يكون الجانيحين أن في 
السلوك المادي للموظف العمومي هو الحصول على ن يكونأالقطاع الخاص كما يستوجب كذلك

أولغيره سواء كانت لشخص طبيعي أون تكون هذه الاستفادة له أمنافع غير مستحقة و يستوي 
.2معنوي

المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01-06من القانون 33المادة 1
15أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 2
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: ثراء غير المشروعجريمة الإ: ثالثا

تبرير عن الزيادة جريمة الإثراء غير المشروع هي تلك الجريمة التي يعجز فيها الموظف عن تقديم 
أولت إليه من إرث آالمعلومة المصدر من مرتب و أملاك يله بمداخالحاصلة في ذمته المالية مقارنة 

.هبة

المشرع الفساد استحدثهاثراء غير المشروع صورة جديدة من جرائم تعتبر جريمة الإحيث
تنص على تيالو منه 37ةالمادمن خلال قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهالجزائري بموجب 

كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته ....يعاقب": مايلي
و ذلك بناء على التزام الدولة الجزائرية بتطبيق مضمون اتفاقية ، 1"المشروعةلمداخليهالمالية مقارنة 

من :ثراء غير المشروع هو تكريس لقاعدة مكافحة جريمة الإنأباعتبار لفساد المتحدة لمكافحة االأمم
فهي شاملة لكل الجرائم المنصوص ،ذلك محاصرة كل من يثرى بغير سببومعنىين لك هذا ؟أ

.عليها و التي قد تظهر مستقبلا

لى عشر سنوات و بغرامة إنه يعاقب بالحبس من سنتين أعلى 06/01من القانون 37نصت المادة 
.دج 1.000.000دج الى 200.000مالية 

ساهم عمدا في التستر في هذا القانون كل شخص وص عليهالمنصالإخفاءيعاقب بنفس عقوبة و 
.على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت

:المشروع يشترط ما يليغير ثراء نه لقيام جريمة الإأيتضح من خلال هذه المادة 

لذمة ثم حصول زيادة معتبرة  في ا،ن يكون الجاني موظف عمومي كما هو الحال في جريمة الرشوة أ
سيارة أوفيلاراء شتصرفات الجاني كويظهر هذا من خلال نمط العيش و ،بمداخلهالمالية له مقارنة 

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01-06من قانون 37المادة 1
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باقتناء عقارات أوو قد يكون بالزيادة في رصيده البنكي ،لى الخارجإمن السفر الإكثارأوفاخرة 
.1بحيازة ممتلكات غير مشروعة و استغلالها بطريقة غير مباشرةأو،باسم غيرهكان ذلكو لو

ن المشرع أيضا العجز عن تبرير الزيادة في الذمة المالية للموظف العمومي خاصة أكما يشترط 
ما و الجزائية لة ئسامللذ تكفي الشبهةإ،الجانيعاتق علىثبات البراءة في هذه الحالة إجعل عبء 

لى إن المتهم بريء أعلى خلاف القواعد العامة التي تقضي ،ن يأتي بما ينافيهاألا إعلى المشتبه فيه 
.2لة جزائيةئدلة حينها يكون محل مساثبات الأإغاية 

:جريمة تلقي الهدايا: رابعا

".ادوا تحابوا: "سلمو االله عليهلىقال رسول االله ص

ما الرشوة فهي بشرط عوض محترم أ،ليك المرء ماله لغيره بلا عوض تلطفاتم: ا أدية برفت الهعُّ 
لى الموظف العمومي إذا ارتبط تقديم الهدية إنه أو عليه يتضح جليا ،حقاق باطلإمن إبطال حق و 

يفقدها معناها الحقيقي لتصبح ،عماله التي يكون للمهدي مصلحة فيهاأبمناسبة القيام بعمل من 
اإلىسيلة للمساس بنزاهة الوظيفة و دفع الموظف و  .3الانحراف 

من القانون رقم 38ي الهدايا بموجب المادة قمر و جرم تلشرع الجزائري هذا الأقد تدارك الملو 
سنتين و بغرامة مالية من إلىشهر أيعاقب بالحبس من ستة : نصت على ما يليالتي06/01

.دج200.000لى إدج 50.000

جراء ما إن تؤثر في سير أا أمزية غير مستحقة من شأوموظف عمومي يقبل من شخص هدية كل 
.معاملة لها صلة بمهامه أو

16معاشو فضة مرجع سابق، ص 1
.73بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن2
.24بن يطو سليمة مرجع سابق، ص3
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.قةيعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة الساب

:يليبين جريمة الرشوة و جريمة تلقي الهدايا فيما التشابهجه الاختلاف و أو تظهر 

في حين تتحقق جريمة وهو ما يدل عليه العنوان،لهديةلا باستلام اإتلقي الهدايا لا تتحقق جريمة-
اأوقبول المزية أوالرشوة بطلب  .الوعد 

.هو ما تتفق عليه مع جريمة الرشوةن تقدم الهدية لموظف عمومي و أجريمة تلقي الهدايا تشترط -

ن لصاحب و يكو أداءه أالامتناع عن أوتصاصهمن اختقدم الرشوة بغية قيام الموظف بأداء عمل -
مما يؤثر على سيرها الطبيعي و قد تكون الخدمة على شكل دعوى ،المصلحة خدمة لدى الموظف

هنا فالغاية من التجريم،الطعن في قرارأوالتظلم أوالترشح لمشروع أودارية إعريضة أوقضائية 
ا و  .1ثر هذه التصرفات على واجبات و مهام الموظف العمومينما بما تؤ إليست الهدية في حد ذا

.16معاشو فضة، مرجع سابق، ص 1
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.مفهوم الموظف العمومي: المبحث الثاني

من خلال أشخاص طبيعيين ألمرفقيتعتبر الدولة من الأشخاص المعنوية تمارس نشاطها 
م الوظيفية في حدود القانو " الموظفون العموميون"سماعليهم معينين يطلق  ن ملزمون بتأدية واجبا

م حماية للمصلحة العامة و الهياكل الإدارية التابعين لها .الخاص 

)أولمطلب(اص بهالعمومي من خلال القانون الخمفهوم الموظفتدور حولدراسة هذا المبحث و 
).مطلب ثاني(و مكافحته الفساد الوقاية من ف العمومي من خلال قانون و مفهوم الموظ
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:الجزائريقانون الوظيفة العامةمفهوم الموظف العمومي في : لو المطلب الأ

واجب توافرها لاكتساب ن تعريف الموظف و بيان حقوقه و التزاماته و الشروط الأالحقيقة
.العامةلى مكونات الوظيفة و أُ فالموظف هو ،ريدان اهتمام القانون الإهذه الصفة يدخل ضم

مرتبط بشكل مباشر بوجود –من وجهة نظر قانونية ضيقة –وجود هذا الموظف غير أن 
.ظام قانوني خاص بالوظيفة العامةن

ل القوانين صدورا أو لى إو سيتم التطرق عة قوانين خاصة بالوظيفة العامة ربأصدرت أالجزائر 
. 06/03مر الأو 66/133مر وهو الأ

:66/133مر الأظل مفهوم الموظف في: لاأو 

الموظف العام 02/6/1966المؤرخ في 66/133مر لى من الأو عرفت المادة الأ
دارات المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الإالأشخاصيعتبر موظفين ":بقولها

الجماعات المحلية و كذلك المؤسسات ودارة و التابعة لهذه الإالخارجية المركزية التابعة للدولة و المصالح 
."تحدد بمرسومةالهيئات حسب كيفي

فراد الجيش الوطني أو القضاة و القائمين بشعائر الدين ساسي على و لا يسري هذا القانون الأ
.1الشعبي

:هيللتشريع الجزائريالعمومي وفقان العناصر المحددة للموظف إوحسب هذا التعريف ف

.داة قانونية للتعليمأصدور -1

.ن تكون الوظيفة دائمةأ-2

.مصنفةن تكون الوظيفة أ-3

).1996(46ر عدد .ج1996جوان 02المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 66/133الأمر 1
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.ن تكون الوظيفة في خدمة مرفق عام أ-4

التعريف الذي ورد في القانون الفرنسي هالمشرع الجزائري هو نفستمدههذا التعريف الذي اع
وظف العمومي في التشريع كان المأر ن إو بالتالي ف،04/02/1959المؤرخ في 59/244رقم 

ن المشرع أحيث في التشريع الفرنسي مع فارق بسيطركان الموظف العمومي أالجزائري هي نفس 
حكامه على عمال المرافق العامة ذات أعلى عدم سريان 59/244الفرنسي نص في القانون رقم 
ترط لتمديد سريان اش66/133بينما المشرع الجزائري وفقا للأمر ،الطابع الصناعي و التجاري

ر مرسوم تطبيقي صريح ينص على حكامه على عمال المرافق العامة الصناعية و التجارية ضرورة صدو أ
.1ذلك

هل يطبق هذا القانون عليهم لى رجال الدين و لم يذكر إن المشرع الفرنسي لم يتطرق أكما
حكام الوظيفة العامة أان ؟ بخلاف المشرع الجزائري و كذا البلجيكي حيث نصا على عدم سريم لاأ

.على رجال الدين

منه 1في المادة لاو تنو ،نه يفرق بين العامل و الموظفإف12-78ما بالنسبة للقانون رقم أ
نظمة تعريف العامل و كان الهدف من هذا القانون هو توحيد عالم الشغل من خلال توحيد الأ

.ليهإقطاع الذي ينتمون غض النظر عن الالقانونية التي تحكم جميع العاملين ب

وهذا نظرا ولكنه لم يفلح في ذلك ،عوان العاملين لدى الدولة عمالان جميع الأأو اعتبر
.ومية و القطاع الاقتصادي العموميلوجود تميز قديم بين قطاع الوظيفة العم

من القانون 01الفقرة 2و ذلك تطبيقا للمادة 59-85و بعد ذلك جاء المرسوم رقم 
تطلق على أن منه على 05و في هذا الصدد نصت المادة ،ليفرق بين الموظف و العامل78-12

28، ص1981مصطفى الشريف، أعوان الدولة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،. أ1
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و يكون حينئذ في ،الموظفيمستر لالعامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية 
.دارةالإأوزاء المؤسسة إوضعية قانونية و تنظيمية 

المصالح التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المشرع في نطاق تطبيق هذا المرسوم درج أو قد
لس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبةالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ ، داري التابعة لها و مصالح ا

.تخضع لقواعد المحاسبة العموميةو كذلك الشأن حول الهيئات العمومية التي

تجارية من نطاق العمومية الصناعية و الن هذا المرسوم استبعد عمال الهيئاتألى إشير نكما 
.د المحاسبة التجارية لا العموميةخيرة تخضع لقواعهذه الأو،تطبيقه

نه لم يقدم لنا تعريفا ألا إذكر مصطلح الموظف 59- 85ن المرسوم رقم ألكن على الرغم من 
. لموظف العموميسع كثيرا في مفهوم او نه أو ما يؤخذ على هذا المرسوم ،شاملا للموظف العمومي

:1المتعلق بقانون الوظيفة العامة06/03مرتعريف الموظف في ظل الأ:ثانيا

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في ":  ما يليمنه على04نصت المادة 
."داريرتبة في السلم الإ

.الموظف في رتبتهتُ بِ ثَ جراء الذي ي ـُونقصد بالترسيم الإ

:العامالمحددة للموظفن هذا التعريف العناصر ونستنتج م

.التعيين: داة قانونية أصدور -1
.ديمومة الوظيفة-2
.داريالتثبيت في رتبة مقررة في السلم الإ: الترسيم -3
.عامن تكون الوظيفة في مرفق أ-4

.6ص2014دمان ذبيح عاشور، شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، دار الهدى، عين مليلة، . أ1
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فيمجموع الموظفين الذين يمارسون نشاطاً لىعالثانية منه مجال تطبيقه في المادة المشرعوحصر
:عرضها بشيء من التفصيل و هيدارات العمومية كما الإالمؤسسات و 

.دارات العمومية المركزية للدولةالمؤسسات و الإ-
مديرية :ي مختلف المديريات التنفيذية عبر الولايات التابعة لها مثلأالمصالح غير الممركزة التابعة لها -

و المناجم وهي عبارة عن مصالح خارجية الطاقة، العموميةالأشغال، الصحة و السكان،التربية 
نما تؤهل بموجب إو ،قاضي من حيث العمل القضائيتللصفةللوزارات باعتبارها لا تملك 

ضايا التي مدعى عليها فيما يتعلق بالقأوى كمدعلتتأسسزارات الوصية لها الو ىالتفويضات لد
.ضدهاباشرتأوبنفسها باشرهات

.الإقليميةالجماعات -
.ية ذات الطابع العلمي التكنولوجيسسات العمومالمؤ -
ا الأن يطبق على موظفيها صفقأالمؤسسات التي يمكن - ساسي ة الموظف العمومي حسب قانو

.الذي بموجبه تمت تنشئتها
و في الفقرة الثانية استثنى هذا القانون الفئات التي لا ينطبق عليها هذا القانون بفعل 

ا مثل القضاة و العسخصوصيتها و خصوصية الوظا ،كريين و مستخدمي البرلمانئف التي تضطلع 
يضا أسلكا فهي 15خرى حددها حصرا في أن ثمة فئات أفي المادة الثالثة منه نصت على نهأغير 

ا المهنيةإتخضع بفعل خصوصية مهامها  ،في مجال الحقوق و الواجباتلى قوانين استثنائية تحكم حيا
.1ا تشترك في كثير مما  هو مطبق على الموظفين العموميين وفقا لهذا القانونأمن نه لا يمنع أغير 

الباحثة طيبو أميرة، المسؤولية الجزائية للموظف العمومي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، / بن نولي زرزور. أ 1
الاسكندرية
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:مفهوم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني
مم المتحدة لمكافحة الفساد تعريفا للموظف العام بموجب المادة الثانية الفقرة ردت اتفاقية الأأو 

:كما يلي)1(
قضائيا أوداريا إأو تنفيذيا أوي شخص يشغل منصبا تشريعيا أوظف عمومي يقصد بتعبير م"

جر بصرف م غير مدفوع الأأجر م مؤقتا مدفوع الأأم منتخبا دائما أكان معينا أسواء ،دولةاللدى 
."ذلك الشخصة قدميأالنظر عن 

01- 06من القانون رقم2المادة كما عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي بموجب الفقرة ب من 
:تين الفساد و مكافحته على النحو الآالمتعلق بالوقاية م

السأفي أوقضائيا أوداريا إأوتنفيذيا أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا )1 الشعبية المحلية حد ا
بصرف جر غير مدفوع الأأوجر مؤقتا مدفوع الأأومنتخبا دائما أوكان معينا أسواء ،المنتخبة

.قدميتهأأوالنظر عن رتبته 
ذه الصفة في ،جرأو بدون أجرأوكالة بأوخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة آكل شخص )2 و يساهم 

س مالها أبعض ر أوتملك الدولة كل ،خرىأية مؤسسة أأومؤسسة عمومية أوخدمة هيئة عمومية 
.خرى تقدم خدمة عمومية أية مؤسسة أأو

ذه المادة ف :ن مصطلح الموظف العمومي يشمل عدة فئات و هيإو عملا 

:دارية و القضائيةتنفيذية و الإفئة ذوي المناصب ال-1
مالشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا-أ .و يقصد 

ن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن جرائم الفساد بما ألى إنشير هنا : رئيس الجمهورية -
و هذا تطبيقا لأحكام ،عن جريمة الخيانة العظمىلاإفيها جريمة الرشوة فهو لا يكون مسؤولا 

.1996من دستور 177المادة 
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بموجب قانون رقم 2008لغاء منصب رئيس الحكومة في سنة إتم : ل و نائبه و الوزير الأ-
الذي يعينه رئيس لو و تم تعويضه بمنصب الوزير الأ19961المتضمن تعديل دستور08-19

من دستور 91/5و هذا عملا بأحكام المادة ،ية البرلمانيةغلبالأستشارة االجمهورية بعد 
ا ف7وفقا للفقرة و 1996 ل و نه يمكن لرئيس الجمهورية تعيين نائب للوزير الأإمن المادة ذا

.يساعده في مهامه
ن يكونا أل و نائبه و فانه يمكن للوزير الأ1996من دستور 177عمالا لأحكام المادة إ

ا ئية عن الجنايات و الجنح التي قدعرضة للمساءلة الجزا ها و من،تأدية مهامهماأثناءيقترفا
.أشكالهاجريمة الرشوة في مختلف 

م : عضاء الحكومة أ- مالو يقصد  .وزراء بمختلف درجا
فان الوالي يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي و ، 1996من دستور 92/9وفقا للمادة :الولاة-

ثناء تأديته لمهامه و منها جرائم ألجنايات و الجنح التي يرتكبها ان مسؤولا جزائيا عنو يك
.الفساد بما فيها جريمة الرشوة 

دارة عمومية إو يقصد به كل من يعمل في : دارياإالشخص الذي يشغل منصبا -ب
جر  بصرف النظر عن غير مدفوع الأأوجر الأمدفوعمؤقتا أوسواء كان دائما في وظيفته 

:هذا التعريف ينطبق على فئتين هماو ،هرتبتأوقدميته أ
م كما عرفتهم المادة :الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمةالعمال- ر ممن الأ4ويقصد 

كل عون عين في وظيفة "،ساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأ03- 06رقم 
دارات و م في الإالذين يمارسون نشاطه،"داريية دائمة و رسم في رتبة السلم الإعموم

ا المادة المؤسسات الع ون المتضمن القان03-06مر رقم من الأ2مومية كما حدد
رئاسة الجمهورية، (ية في الدولة دارات المركز و تتمثل في الإ،ساسي العام للوظيفة العموميةالأ

438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996يتضمن تعديل دستور 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08قانون رقم 1
2008نوفمبر 16صادر في 63ش عدد رقم .د.ج.رج.ج1996ديسمبر 7مؤرخ في 
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ا ويقص(المصالح غير الممركزة التابعة للإدارات المركزية  ) رئاسة الحكومة، الوزارات د 
أووكذا بعض المصالح الخارجية التابعة لرئاسة الجمهورية ،يريات الولائية التابعة للوزاراتالمد

ا الولايات و البلديات(الإقليميةالجماعات ، 1)للوزاراتأولرئاسة الحكومة  ،)ويقصد 
الديوان الوطني كالمدرسة العليا للقضاء،(داري الإالمؤسسات العمومية ذات الطابع

المؤسسات العمومية ،)الاستثمار والمستشفياتالوكالة الوطنية لتطوير،لخدمات الجامعيةل
معاهد التعليم ، المدارس، المراكز الجامعية،الجامعات(ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني 

لمؤسسات العمومية(المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ،...)العالي
وكل مؤسسة يمكن ان ،)كمركز تنمية الطاقات المتجددة،  بع العلمي والتكنولوجيذات الطا

كالصندوق الوطني (ساسي العام للوظيفة العامة لأحكام القانون الأيخضع مستخدميها
،...)الوطني لتأمينات غير الإجراءالصندوق جتماعية الصندوق الوطني للتقاعدللتأمينات الا

م العمال المتقاعدين و المؤقتين :بهم بصفة مؤقتةالذين يشغلون منصالعمال- و يقصد 
ا المادة الإالذين يمارسون نشاطهم في  مر من الأ2دارات و المؤسسات العمومية كما حدد

.ساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأ06/03رقم 
م القضاة كما عرفتهم الم: الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا-ت ادة الثانية من و يقصد 

: هم فئتانساسي للقضاة والذي يتضمن القانون الأ11-04رقم القانون العضوي 
بقضاة الحكم و النيابة العامة الأمرو يتعلق :اة التابعون لنظام القضاء العاديالقض-

الس القضائية و المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي و كذا القضاة ،للمحكمة العليا و ا
لس الأأزية لوزارة العدل و العاملين في دارة المركالعاملين في الإ على للقضاء و مانة ا

.مؤسسات التكوين و البحث التابعة لوزارة العدل

10أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 1
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لس مر بقضاة الحكم  و محافظي او يتعلق الأ:الإدارية التابعون لنظام القضاء القضا لدولة 
دارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة  ملين في المصالح الإو القضاة العادارية الدولة و المحاكم الإ

.لى القضاة التابعون لمحكمة التنازع إبالإضافة
أومنصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة سواء كانوا قضاة حكم وبالمقابل لا يشغل

لس الدستوريأولا ،محتسبين في حين يشغل منصبا ،عضاء مجلس المنافسةأولا ،عضاء ا
م حداث وفي القسوالمساعدون في قسم الأ،ضائيا المحلفون المساعدون في محكمة الجناياتق

.1ام التي تصدر عن الجهات القضائيةحكالاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأ
:ـبالأمرويتعلق : وي العهدة النيابية فئة ذ-2
:بغرفتيهويقصد به العضو في البرلمان :تشريعياالشخص الذي يشغل منصبا -أ
لس الشعبي أن إف1996من دستور 118وفقا للمادة :المجلس الشعبي الوطني- عضاء ا

.الاقتراع العام المباشر و السريالوطني كلهم منتخبون عن طريق 
عضاء مجلس أن ثلثا إف،1996من دستور 101من المادة عملا بالفقرة الثانية:مةمجلس الأ-

مامة يتم الأ عضاء أسري بمقعدين عن كل ولاية من بين المباشر و العن  طريق الاقتراع غيرنتخا
الس الشعبية البلد الس الشعبية الولائيةأية و ا خر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآ،عضاء ا

.مة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيةعضاء مجلس الأأمن 
ة الس الشعبية البلديعضاء اأويقصد به كافة :نتخب في المجالس الشعبية المحليةالم- ب

الس الشعبية الولائية بمن الحق المشرع الفرنسي بدوره صاحب الولاية النيابية قد فيهم الرئيس و وا
العامة بالموظفين العموميين في مجال تطبيق نصوص الرشوة السلبية وهذا ما يظهر واضحا في المادة 

: من قانون العقوبات كما يلي432/11
... .حقبقبول دون أوذا ولاية نيابية عامة بطلب أو... قيام شخص على ... يعاقب ب 

13أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 1
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ن يشغل الوظيفة بصفة أعاما نه لا يلزم لاعتبار شخص موظفا ألال ما سبق نتوصل من خ
يضا أكما لا عبرة ،لو كان يشغل الوظيفة بصفة مؤقتةالشخص هذه الصفة و ذ يكتسب ،إدائمة

م قضائيا أم تشريعيا أداريا إن يكون عملا أيستوي ذإ1لطبيعة العمل الذي يمارسه الموظف
ن الراتب الذي لأ،بغير مقابلأون كان العمل الذي يؤديه الشخص بمقابل إكما لا عبرة ....

..2موظفاامة ليس شرط لاعتبار الشخص نة العييتقاضاه الموظف من الخز 

س مال أذات ر وأفي مؤسسة عمومية أووكالة في مرفق عام أوفئة من يتولى وظيفة -3
:مر بالعاملين فيويتعلق الأ:مختلط

ا كل شخص معنوي عام غير الدولة و الجماعات المحلية : العموميةهيئاتال-أ ويقصد 
بالمؤسسات العمومية ذات الطابع أساساالأمرويتعلق. عمومييتولى تسيير مرفق 

ات الضمان وهيئ. والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريالإداري
المستقلة  الإداريةعلى السلطات أيضاطبق مفهوم الهيئة العمومية نكما ي...الاجتماعي 

والهيئة الوطنية للوقاية . والغاز. كسلطة ضبط البريد والموصلات سلطة ضبط الكبرياء
....من الفساد ومكافحته

المؤسسات04.01مر رقمعرفت المادة الرابعة من الأ:المؤسسات العمومية-ب
خص معنوي ي شأأوشركات تجارية تحوز فيها الدولة ((ا أالعمومية الاقتصادية على 

وهي ،غير مباشرةأوهي مباشرة ،العامالمالس أغلبية ر ،أخر خاضع للقانون العامأ
لغاز او سونسونا طراكمؤسسات :ومن قبيل هذه المؤسسات نجدالعام، تخضع للقانون 

))...3تامين و الخطوط الجوية الجزائريةو البنوك العمومية و شركات ال

.112هارون نورة، المرجع السابق، ص 1
.11، ص 2000صبحي محمد نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد 2
.113هارون نورة، المرجع السابق، ص 3
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العمومية مر بالمؤسسات و يتعلق الأ: س المال المختلطأالمؤسسات ذات ر -ت
شركات   أوفرادا أسواء كانوا ،ا الاجتماعي للخواصس مالهأالاقتصادية التي فتحت ر 

كما حدث ،سهم في السوقجانب عن طريق بيع بعض الأأأومواطنين جزائريين 
...1مجمع صيدال و الرياض،راسو الأفندق كلمؤسسات  بالنسبة

المؤسسات العمومية أويئات حدى هذه الهإلى إينتمي يشترط في الشخص الذي
خر يتولى آكل شخص "ية و يفهم ذلك من عبارة ن يتمتع بقسط من المسؤول،أالسابقة
ذ ، إمكافحتهون الوقاية من الفساد ومن قان2/2الواردة في المادة " وكالة أووظيفة 
.سؤوليةشراف و تحمل الممعاني التكفل و الإ" يتولى"عبارة تحمل ال

صدد جريمة شخاص في حكم الموظفين العموميين فيخرى من الأأفئات هناك 
داري الدقيق للموظف م لا يعدون كذلك طبقا للمفهوم الإأالرشوة على الرغم من 

من المادة الثانية من ) ب(خلال الفقرة المشرع الجزائري منإليهوهذا ما ذهب ،العام
كل شخص :"الفساد ومكافحته كما يليالمتعلق بالوقاية من 01-06القانون رقم 

ا للتشريع والتنظيم المعمول من في حكمه طبقأونه موظف عمومي أخر معرف بأ
: وينطبق هذا المفهوم لاسيما على،ما

المؤرخ 02-06مر رقم الأ: لوطنياالمستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع-أ
اسي العام للمستخدمين سضمن القانون الأالمت،2006فبراير 28في 

ساسي العام هم المادة الثانية من القانون الأتثنن استأوهذا بعد ،العسكريين
.للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه

.116هارون نورة، المرجع السابق، ص 1
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ـساسا بأمر ويتعلق الأ:العموميينالضباط-ب
المتضمن تنظيم مهنة 02- 06ادة الثالثة من القانون عملا بالم:ونالموثق

ن الموثق إف،2006مارس 8صادر في 14ش عدد.د.ج.ج.ر.جثقالمو 
يتولى تحرير العقود ، مي مفوض من قبل السلطة العموميةعمو ضابط ((هو

ها ئعطاإشخاص وكذا العقود الذي يرغب الأفيهارسميةالذي يشترط الصيغة ال
)).هذه الصيغة

عملا بالمادة الرابعة من القانون ضر القضائيالمحف:نيو الفضائونضر المح
ضابط (( المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي هو03-06الجزائري رقم 

يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه ،العموميةقبل السلطة من عمومي مفوض 
الخاص وتحت مسؤوليته على ان يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس 

.دد عن طريق التنظيم خاصة تح
نظيم الذي يتعلق بت02- 96ويخضعون للأمر رقم :البيع بالمزايدةومحافظ

.1996يناير 10المؤرخ في مهنة محافظ البيع بالمزايد
المتضمن 13-95مر رقم عملا بالمادة الرابعة من الأ:نيو الرسمونالمترجم

ن الرسمي يتمتع بصفة الترجما–تنظيم مهنة المترجم في الجزائر فان المترجم 
.1ضابط عمومي و يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل

و هذا دون أن ننسى الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المؤسسات العمومية 
المتعلق 01-06من القانون 02المشرع الجزائري في مادته استحداثهمالدولية حيث 

.بالوقاية من الفساد و مكافحته

.116هارون نورة، مرجع سابق، ص 1
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إلى المفهوم اللغوي و الاصطلاحي لجريمة رشوة الموظف فصل و بعد التطرق الهذا من خلال
بالوظيفة العامة تنتشر عندما تتغلب المصلحة اتجارالعمومي، نستنتج أن رشوة الموظف العمومي هي 

.الخاصة على أخلاقيات و أدبيات الموظف، فتخرق الثقة المفترضة من القائم بالخدمة و المواطن

جريمة رشوة الموظف العمومي فيعتبر كل من الراشي ازدواجيةالمشرع الجزائري على نظام اعتمد
.و المرتشي فاعلين أصليين فلا يمكنهما الإفلات من العقاب

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته قد وسع من مفهوم الموظف العام و 01-06إن القانون 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، و أهمها 03-06ر حرره من القيود الواردة عليه في الأم

.قيد التعيين و الديمومة في العمل و الترسيم

و لما كان الموظف العمومي حلقة وصل بين الدولة و المواطن من خلال الخدمات التي يقدمها له كثيرا 
ما ترتكب جريمة الرشوة
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الأولالفصل
صور جریمة رشوة الموظف العمومي و العقوبات الجزائیة 

01-06ا وفقا لقانون المقررة له

صور جریمة رشوة الموظف العمومي و أركانها: المبحث الأول

العقوبات الجزائیة المقررة لجریمة رشوة : حث الثانيالمب
الموظف العمومي
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الرشوة لم تعد عملا فردياً يقتصر على الموظف الأخيرة أننةو الآإن المشاهدة تشير في 
بل أخذت صفة التنظيم بحيث يساهم عدد ) الجريمة الإيجابية(فعل الراشي أو) الجريمة السلبية(المرتشي 

م في العمل ببعض مصالح الجماهير، و هذا وجه آخر من  كبير من الموظفين الذين تترابط اختصاصا
مكافحة الرشوة ليس عن طريق تشديد العقوبة فحسب بل يكون جه الخطورة الأمر الذي يقتضيأو 

و العقوبة المقررة بظروف الوسط الاجتماعي و ثمتلك الظاهرة بشقيها السلوكي المؤ عن طريق ربط 
.الحضاري الذي نشأت فيه الرشوة حتى نتمكن من التحكم بأسباب تفشي هذه الظاهرة

ور التي تبناها المشرع الجزائري لجريمة الرشوة ل الصو اسنتنسع لهذه الظاهرة أو و كتوضيح 
).المبحث الثاني(01- 06العقابية المقررة لها في ظل القانون رقم الجزاءاتو ) لو المبحث الأ(
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:صور جريمة رشوة الموظف العمومي و أركانها: لو المبحث الأ

وجود لوقوعهاتلزمتس، و بالتالي لقد سبق القول أن جريمة الرشوة هي الاتجار بالوظيفة 
: شخصين هما

. صاحب المصلحة الذي يعِد الموظف العمومي و يسمى الراشي-1
.يقبل الرشوة و يسمى المرتشيأوالموظف العمومي الذي يطلب -2

و باعتبار أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام الرشوة المزدوجة في صورة رشوة الموظفين العموميين 
سنتولى دراسة هذه الجريمة بحسب السالف الذكر01- 06رقم من قانون 25ضمن نص المادة 

الموظف في منظمة دولية عمومية على أوأطرافها، بالإضافة إلى رشوة الموظفين العموميين الأجانب 
: النحو التالي

).المطلب الثاني(و الصورة الايجابية لجريمة الرشوة ) لو المطلب الأ(الصورة السلبية لجريمة الرشوة 
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:الصورة السلبية لجريمة الرشوة: لو مطلب الأال

المتعلق 01-06من القانون رقم 2-25و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 
..1العقوباتمن قانون 129بالوقاية من الفساد و مكافحته معدل و متمم بعد إلغائه من المادة 

:2التاليةلى الأركان تقسيم هذه الجريمة إ،02-25تفاد من نص المادة و يس

.صفة المرتشي و تقتضي أن يكون المتهم موظفاً عمومياً -1
.قبول مزية غير مستحقةأوطلب -2
عن الامتناعأوأن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته -3

.أدائه

):صفة الجاني(الركن المفترض : لاأو 

ي الصفة التي تعتبر هيكون الجاني موظفاً عمومياً و أنلابد السلبية جريمة الرشوةلقيام 
المناصب و الموظف العمومي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل إحدى3،العنصر المفترض في الجريمة

..السالف الذكر01-06من القانون رقم 02، و التي تضمنتها المادة كبيرالتي تتميز بتوسيع  

:الركن المادي للجريمة: ثانيا

أوقبوله مزية غير مستحقة نظير قيامه بعمل من أعمال و وظيفته أوق بطلب الجاني و يتحق
:عناصر هيالامتناع عنه، فهذا الركن يرتكز على أربعة

.1966يونيو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم 1
.71بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن2
121تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 3
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كما الطلب و سيتم التطرق إلى كل صورةأوو يتخذ صورتين القبول :النشاط الإجرامي-1
:يلي

حصول على مقابل للن الموظف عهو التعبير عن الإدارة المنفردة الصادرة:الطلب-أ
و يتحقق الطلب سواء قام به 1امتناعه عن عمل معينأونظير قيامه بعمل معين 

بواسطة غيره، و إن كان الطلب عمل مبدئي في فعل الرشوة إلا أنه  أوالموظف بنفسه 
كافي لقيام الجريمة و حتى لو رفض هذا الأخير الطلب و سارع لإبلاغ السلطات 

.2العمومية
و يقصد به القبول من جانب الموظف العمومي بالمزية غير المستحقة :القبول-ب

.ا عليه الراشيهالتي عرض
و يشترط أن يكون عرض صاحب الحاجة جديا حتى و لو كان ذلك ظاهريا و إلا 

كأن يعّد صاحب الحاجة الموظف ،تنتفي جريمة الرشوة حتى و لو قبلها الموظف
.ق في الواقعيقابلة للتحقبإعطائه أشياء خيالية غير

.ضمنياً أوإشارةً، صراحة أوكتابي، قولاً أوو يستوي في القبول أن يكون شفوي 
لا شروع في الرشوة في صورة القبول، إنما ينحصر هو يرى الأستاذ أحسن بوسقيعة أن

.الشروع في صورة الطلب في جريمة الرشوة
المزية غير المستحقة حسب أوالمقابل يقصد به):محل الارتشاء(المقابل في الرشوة -2

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، في حين استعمل المشرع 02-25المادة 
الجزائري قبل سنه لهذا القانون ضمن قانون العقوبات مصطلحات أخرى مثل العطية، 

. 3الهبة، الهدية و أي منافع أخرى

122تبون عبد الكريم، مرجع سابق، ص 1
72أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص2
.01-06من قانون العقوبات قبل تعديله بموجب القانون رقم 12نص المادة 3
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اه المشرع الجزائري للمزية إذ وصفها و ينبغي الوقوف باختصار حول النعت الذي أعط
بالغير المستحقة فلا تكون غير مستحقة إلا إذا لم يكن للموظف أي حق في تلقيها، 
ذلك أن هذا الأخير يتلقى أجرا مقابل قيامه بوظيفته و بالتالي تلقيه للمزية من صاحب 

1.المصلحة هو الذي تعتبر معه هذه الأخيرة غير مستحقة

،ضمنيةأوو قد تكون صريحة ،معنويةأوعدة صور فقد تكون مادية أخذ المزية و تَ 
.غير محددةأوغير مشروعة، محددة أومشروعة 

عنه الامتناع أوو أداء عمل من أعمال الوظيفة هالغرض من الرشوة :الهدف من الرشوة-3
.ةيالوظيفهالإخلال بواجباتأو

عن أدائه متناعالالا يشترط أن يكون سلبيا وأوو عليه فإن سلوك الموظف يكون إيجابيا 
،مصلحة صاحب الحاجة حسب هذا التأخيرتقتضمتى افي الوقت المحدد له و ذلك 

كما يكون الموظف العمومي مرتكبا لجريمة الرشوة إذا تلقى مزية سواء مقابل عمل يلزمه 
.2نظير عمل يمنعه عليه القانونأوبه القانون 

الامتناع عن أوأن يكون أداء الموظف العمومي للعمل لذا استوجب المشرع الجزائري
من 02اختصاص هذا الأخير و هو ما تضمنته صراحة الفقرة أدائه لهذا العمل ضمن 

من العمل فإن خروج هالمعدل و المتمم و علي01- 06من القانون رقم 25المادة 
.3اختصاص الموظف ينفي مبدئيا أحد عناصر جريمة الرشوة

.124تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص1
.77ن بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحس2
.78المرجع نفسه، ص 3
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):القصد الجنائي(الركن المعنوي :ثالثا

الذي يتكون من يقتضي قيامها توافر القصدأو العمدية، تعتبر الرشوة من الجرائم القصدية 
.1خطأأوفلا يمكن أن تقع نتيجة إهمال ،دارةوالإمعنصري العل

عمومي هذه الجريمة ينبغي أن يعلم المرتشي بتوافر جميع أركان الجريمة، فيعلم أنه موظففي ف
، و أنه مختص بالعمل المطلوب منه،ب من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته -02وم المادة هبمف

علم بذلك عند الطلب يالوظيفي غير مستحقة و يجب أن لعمل اقبلها نظيرأوو أن المزية التي طلبها 
.2القبول، فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائيأو

أي يشترط أن يتوافر ،القبولأوإضافة إلى أنه يجب أن تتجلى إرادة الموظف إلى الطلب 
.القبولأوالقصد الجنائي لحظة الطلب 

و ضمن البحث في القصد الجنائي ثمة اتجاه يرى ضرورة توفر القصدان العام و الخاص لقيام 
الخاص لقيام الركن العام دونوجود القصد الجريمة و بالمقابل يذهب اتجاه آخر للقول بأنه يكتفي لديه 

.3الجريمةالمعنوي في هذه 

قد تحدث هذه الجريمة ضرراً خطيراً يلحق برب العمل و هو ما لا في أغلب الأحيان وإلا أنه
يشترط القانون ضرورة إثبات قيامه، و يستفاد من ذلك أن النيابة العامة غير ملزمة بأن تقيم الدليل 

.4لى وقوع ضرر برب العملأمام المحكمة ع

ا، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1 محمد صبحي نجم، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الجرائم الواقعة على الأموال و ملحقا
.37الأردن، ص 

.80أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص2
.126تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 3
.2013فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار و سبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى، . د4
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:الصورة الإيجابية لجريمة الرشوة: المطلب الثاني

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و 01-25و هو الفعل الذي نصت علي المادة 
من قانون العقوبات الملغاة، و الملاحظ  أن المشرع لم يشترط صفة 109قد كان مدرجا في المادة 

و عليه و لقيام جريمة الراشي يجب توفر الركنين ،ما هو الحال بالنسبة للرشوة السلبيةمعينة في الجاني ك
.المادي و المعنوي و هو ما سيتم التطرق إليه

أوالراشي بوصفه صاحب الحاجة المتمثل في الوعد هو هو الفعل الذي يأتي ب:الركن المادي: لاأو 
:كما يليلهو اتنل السلوك الإجرامي و سيتم ي تمثهستحقة و المالعرض للمزية غير أوالمنح 

عرضها أوستحقة الميتمثل في الوعد بالمزية غير ):النشاط الإجرامي(السلوك المادي -1
و ،و يشترط أن يكون الوعد جديا حتى و لو قوبل بالرفض،منحها لموظف عموميأو

أن يكون محدداً و ،وظف على الإخلال بواجباته الوظيفيةالمأن يكون الغرض منها تحريض 
غير مباشر عن أومنحها بشكل مباشر أوا هعرضأومزية لو يستوي أن يكون الوعد ب

.1طريق الغير
:فيتتمثل 25و عليه فإن مظاهر السلوك الإجرامي التي وردت في نص المادة 

و هو الفعل الذي يتضمن التعهد للموظف العمومي بمنحه منفعة لقاء قيام :الوعد-أ
..الراشيسلبي من شأنه تحقيق مصلحة أوسلوك إيجابي هذا الأخير ب

و يفيد إعطاء الموظف و تسليمه هذه المزية و بالرجوع إلى التشريعات :حالمن-ب
تعد يصري مثلا قد تضمن فعل الأخذ و هالمقارنة نلاحظ أن قانون العقوبات الم
.2أخطر صور الركن المادي لجريمة الرشوة

.55الباحثة طيبو أميرة، مرجع سابق، ص / بن نولي زرزور.أ1
.34محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص . د2
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كما شفاههأوكتابة ،بأية وسيلةذلك ة و يتم يقصد به تقديم المزي:العرض-ت
.1ضمنياً أويمكن أن يكون صريحاً 

المقصود هو المستفيد من المزية الأصل أن يكون الموظف العمومي :المستفيد من المزية-2
ا  الممنوحة و لكن من الجائز أن يكون المستفيد شخص آخر غير أوالمعروضة أوالموعود 

أومعنوي، فرداً كان أوود و قد يكون هذا الشخص طبيعي الموظف العمومي المقص
.2الفقرة ه01- 06من القانون 02كياناً، المادة 

إن كل من جريمة الراشي و جريمة المرتشي تتفقان في الغرض من :الغرض من المزية-3
عمل يكون ضمن أداءالامتناع عن أوالرشوة ألا و هو حمل الموظف على أداء عمل 

ه شريطة أن يكون العمل المطلوب يدخل ضمن اختصاص الموظف كما لا أعمال وظيفت
استحالة بدّ أن يكون هذا الهدف ممكنا في حد ذاته من الناحية الواقعية و ليس مستحيلا

.3مطلقة فلا تقوم الجريمة

:الركن المعنوي للجريمة: ثانيا

ترط في قيامها وجود الركن و هو نفسه القصد الذي تتطلبه الجريمة السلبية فهذه الجريمة يش
.المعنوي، الذي يتكون من عنصري الإرادة و العلم

اأوالعناصر المكونة للجريمة العلم بو ينصرف إلى :العلم- .أركا
.الفعل الإجرامي و ما ينتج عنهالقيام بو تنصرف إلى :الإرادة-

ة و كونه موظفاً ففي جريمة الرشوة ينبغي أن ينصب علم الموظف المرتشي على صفته الخاص
من قانون الوقاية من الفساد و "ب"فقرة 2ممن هم في حكم الموظف العام، المادة أوعاماً 

.128تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
.128بد الكريم، المرجع نفسه، ص تبون ع2
.35محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص . د3
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و إلا تنتفي جريمة الرشوة في حق الموظف العام لانتفاء العلم بالصفة المكونة لعنصر من ،مكافحته
لم يصدر بعد بينما  يأخذ عطية معتقدا أن قرار تعيينه أوعناصر التجريم كالشخص الذي يقبل 

شعار إد أنه عزل من وظيفته بناءاً على اعتقأوكان قد صدر في الوقت الذي قبل فيه العطية، 
.1مزور بلغ به

و لا يكفي عنصر العلم لقيام جريمة الرشوة، و إنما يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق 
العطية في جريمة الرشوة بالإضافة خذ المنصب عليه الأأوالقبول أوالسلوك المتمثل في الطلب 

لوجوب اتجاه إرادة الجاني إلى الاستفادة من المقابل فتتجه نيته إلى الاستيلاء على العطية قصد 
.الانتفاعأوالتمليك 

هبعنصريه تحققت جريمة الرشوة و لو كان الموظف لا ينوي القيام بما وعد بفإذا توفر القصد 
.2عملع عن امتنا أوصاحب المصلحة من عمل 

تبناها المشرع تيالهي الصورةو ،و في هذا السياق يمكن إضافة صورة أخرى من صور الرشوة 
ي لا تقل أهمية عن سابقتها و يتعلق الأمر هو 3الفسادمكافحة اتفاقيةعلى بتصديقهالجزائري 

.برشوة الموظفين العموميين الأجانب و المنظمات العمومية الدولية

:المنظمات العمومية الدوليةموظفي ة الموظفين العموميين الأجانب و جريمة رشو : ثالثا

و اعتمد المشرع في تجريمه لهذه الصورة على نموذج نظام الرشوة المزدوجة إذ تضمنت الفقرة 
من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الصورة المتعلقة برشوة الموظف العمومي 28لى من المادة و الأ

وظف المنظمة العمومية الدولية أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد خصصها لرشوة مأوالأجنبي 
.الراّشي

.63دهان مليكة، مرجع سابق، ص . د1
.63المرجع نفسه، ص 2
.من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد16المادة 3
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:موظف منظمة دولية عموميةأوصورة الرشوة في جانب الموظف العمومي الأجنبي -1
:لقيام هذه الجريمة لا بد من توفر الأركان التالية

صفة أوالعمومي الأجنبي و هي أن تتوفر في الراشي صفة الموظف: الركن المفترض-أ
.الموظف في منظمة دولية عمومية

الموظف "البند ج من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بـ 02و قد عرفت المادة 
أوإدارياً أوتنفيذياً أوكل شخص يشغل منصباً تشريعياً هالعمومي الأجنبي على أن

س وظيفة اً، و كل شخص يمار منتخبأوقضائياً لدى بلد أجنبي، سواء كان معيناً، 
.1لأحكام الاتفاقيةامتدادا، و هذا التعريف جاء "مؤسسة عموميةأوعمومية 

أما الموظف في منظمة عمومية دولية هو كل شخص يعمل لحساب منظمة معينة 
.2الأخيرةطبقا لشروط العقد الذي يبرمه مع هذه 

لاً و هو أو الإجرامي و تتمثل عناصر الركن المادي في النشاط:الركن المادي-ب
الفعل الذي يقوم به الموظف في منظمة دولية عمومية على طلب مزية غير مستحقة 

.قبولهاأو
طلب المزية غير المستحقة و هو أوو مناسبة تلقي الارتشاءو العنصر الثاني هو محل 

القبول أوأن يكون الطلب حيث يشترط لقيام هذه الجريمة 28ما نصت عليه المادة 
دف قيام هذا الأخير بأداء عمل  الامتناع عن عمل و إن أوللمزية غير المستحقة 

.3امتناع عن العمل هذا الأخير تختلف عن واجبات الموظف الوطنيأوكان عمل 
لا يختلف هذا الركن في جوهره في حق الموظف العمومي :الركن المعنوي-ت

ظف العمومي السالفة الذكر فهو الموظف في منظمة دولية عمومية عن المو أوالأجنبي 
.يتطلب عنصر العلم و الإرادة اللذان يقوم عليهما هذا الركن

.لسابقمن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، المرجع ا" ب"بند 03فقرة 02المادة 1
تبون عبد الكريم، المرجع السابق، 2
.85أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 3
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:صورة الرشوة في جانب الراشي-2

الموظف أولا تختلف أركان جريمة الرشوة التي يرتكبها الراشي في حالة الموظف العمومي الأجنبي 
.في منظمة دولية عنها في حالة رشوة الموظف العمومي

و يتمثل في السلوك الإجرامي للراشي و هو لا يخرج عن وعد :ن الماديالرك-أ
أومنحه مزية غير مستحقة لصالح الموظف الأجنبي نفسه أوالعرض عليه أوالموظف 

01-06من القانون رقم 01فقرة 28كيان المادة حتى  أولصالح شخص آخر 
.السالف الذكر

في يتمثل ،الغرض من المزية غير المستحقةإن ما يميز هذه الصورة لجريمة الرشوة أن 
امتياز غير مستحق ذي صلة أوالمحافظة على صفقة أوالحصول على الغالب

.1غيرهاأوبالتجارة الدولية 
لا يختلف الركن المعنوي لجريمة الراشي في جريمة رشوة :الركن المعنوي-ب

ومية عن الركن المعنوي موظفي المنظمات الدولية العمأوالموظفين العموميين الأجانب 
.في جريمة الراشي في رشوة الموظفين العموميين

.الإرادة على النحو السابق بيانهحيث تقوم هذه الجريمة بتوافر عنصري العلم و

.136تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1



01- 06قانون ا لصور جریمة رشوة الموظف العمومي و العقوبات الجزائیة المقررة لها وفقل و الأالفصل 

48

العقوبات الجزائية المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي وفق قانون الوقاية : المبحث الثاني
:01-06من الفساد و مكافحته رقم 

العقابي حيث أن مرتكبيها يعاقبون ة في الشكلتشترك أغلب الصور التي تتخذها جريمة الرشو 
ا جريمة الرشوة المنسوبة إليهم .بنفس العقوبة رغم اختلاف الصور التي اتخذ

التي يؤول الاختصاص في البث فيها إلى المحاكم ذات الجرائم أدرجها المشرع الجزائري ضمن قد
26/08/2010المؤرخ في 05-10لمحلي الموسع، و تم ذلك بموجب الأمر رقم الاختصاص ا

أين قام بتمديد 1المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته01-06المعدل و المتمم للقانون رقم 
الاختصاص المحلي للمحاكم الناظرة في جريمة الرشوة بمختلف صورها إلى جانب إنشاء الديوان المركزي 

جراءات الجزائية و ذلك في المحدد المنصوص عليه في قانون الإفهي تخضع للاختصاص لقمع الفساد
.2منه01مكرر 24المادة 

رائم الواردة به، في صورها الجهو تجنيحه لجميع 01- 06ولعل أهم ما يميز قانون رقم 
اضي من حق ، و جرد القليةماأوسالبة للحرية كانت العقوبةسواءهمن48المشددة بموجب المادة 

بطريقة تتناسب و طبيعة تقومتكميليةأوالعقوبة أصلية كما،ا معامكم الحمهر و ألز الاختيا
للموظف و التكميلية للعقوبة الأصلية و عليه نتطرق) معنويأوطبيعي (الشخص المعرض للعقوبة 

.)ب الثانيالمطل(ظروف التشديد و التخفيف في بالإضافة إلىو )لو المطلب الأ(العام في 

.سالف الذكر01-06المعدل و المتمم لقانون رقم 26/08/2010مؤرخ في 10/05أمر رقم 1
.الذي يعدل و يتمم قانون الاجراءات الجزائية20/12/2006المؤرخ في 22-06القانون رقم 01مكرر 24المادة 2
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:العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لجريمة رشوة موظف عمومي: لو المطلب الأ

،التكميليةأخرى الأصلية و المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي من عقوبة تتكون العقوبة 
:لها كالتاليو اسنتن

لى عقوبة السالبة للحرية ععام صلية لجريمة رشوة الموظف التشتمل العقوبة الأ:العقوبة الأصلية: لاأو 
.01- 06من قانون رقم 25مالية و هو ما قد نصت عليه المادة و غرامة 

و لم يميز قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بين الموظف العمومي المرتشي و الراشي في 
من سنوات و بغرامة مالية 10إلى 02على هذه الجنحة بالحبس من فعاقب،المقررة1العقوبة

.دج 1.000.000إلى 200.000

أصبح يتخلى عن أخلاقه الإنسانالمشرع الجزائري عندما جعلهما وجوبية لأن أصابو لقد 
تمع أصبحت وكرا للفساد .حبا في المال ما يجعل الوظيفة العامة بدل ما تكون في خدمة ا

ذا النحو إنما تكون بضعف ما قدمه غير أن من الأفضل أن لا يحدد المشرع قيمة الغرامة المالية على ه
تلقاه من رشوة لأن الجاني و خاصة الموظف المرتشي الذي يحتل مناصب عليا في الدولة قد يتلقى أو

.من الرشوة ما يفوق ما حدده المشرع كغرامة

أما العقوبة الأصلية لشخص المعنوي فنظرا لمركزه الهام في الدولة و احتكاكه بالمواطن استقر 
حصرها المشرع في الجرائم المالية و و القانون إلى الاعتراف بالمسؤولية الجنائية له في جرائم محددة الفقه 

الاقتصادية، حين ترتكب من طرف ممثله القانوني الذي ينص عليه قانونه الأساسي و لحسابه حيث 
رائم جزائيا عن الجعنوي مسؤولاً المشخص الكون ي01-06من القانون رقم 53المادة تنص 

) 5(إلى خمس) 1(من مرة: المنصوص عليها في قانون العقوبات و تتمثل في الغرامة المالية المقدرة بـ

.110بن يطو سليمة، المرجع السابق، ص 1
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للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة من الأقصىمرات الحد 
.1صاديةالاقتناحية الي أكثر ردعاً من هدج باعتبار أن الغرامة 5.000.000إلى 1.000.000

ا منفردةً ه:العقوبات التكميلية: ثانيا و تذكر ،عن العقوبة الأصليةي تلك العقوبات التي لا ينطق 
المتضمن تعديل قانون 06/22المعدلة بالقانون 09في منطوق الحكم و قد حددت بنص المادة 

:متمثلة في ما يلي2العقوبات

:مضمون هذه العقوبة هوالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و العائلية و-1
.العزل من جميع الوظائف ذات العلاقة بالجريمة-أ

.الحرمان من الترشح و الانتخاب و حمل أي وسام-ب
أمام أوشاهدا على أي عقد أوخبيرا أوعدم أهليته ليكون مساعدا محلفا -ت

.قيماأوالقضاء إلا على سبيل الاستدلال و لا أن يكون وصيا 
.التدريس و أي عمل يتعلق بذلكامتهان أو،الحرمان من حمل السلاح-ث
بعضهاأوسقوط حقوق الولاية كلها -ج

3الأصليةسنوات من يوم انقضاء العقوبة 5ز و اتحديد الإقامة لمدة لا تتج-2

.قامةالإع مننالم-3
.المصادرة الجزئية للأموال-4
4بالجريمةنشاط ذا صلة مباشرة أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة -5

.استعمال بطاقات الدفعأودار الصكوك الحظر من إص-6

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الملتقى الوطني حول حوكمة 01-06بوعزة نظيرة، جريمة الرشوة في ظل القانون رقم 1
وم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الإداري، كلية العل

.بسكرة
.، المرجع السابق22- 06، المضافة بالقانون رقم 1مكرر 09المادة 2
.، المرجع النفسه1مكرر 11المادة 3
مكرر، المرجع نفسه16المادة 4
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رخصة السياقةأوسحب جواز السفر -7
.قرار الإدانةأوتعليق الحكم أونشر -8

أكثر من العقوبات أوأما بالنسبة للعقوبة التكميلية للشخص المعنوي فتطبق عليه عقوبة 
:و المتمثلة في23-06مكرر المعدل بالقانون رقم 18المنصوص عليها في المادة 

حل الشخص المعنوي-1
.سنوات5ز و اأحد فروعها لمدة لا تتجأوغلق المؤسسة -2
.سنوات5من صفقات العمومية لمدة الإقصاء-3
.اجتماعي له صلة بالجريمةأولة نشاط مهني و االمؤقت من مز أوالمنع النهائي -4
.مصادرة ما استعمل في ارتكاب الجريمة-5
.ئيةوضع النشاط محل الجريمة تحت الحراسة القضا-6
.نشر و تعليق حكم الإدانة-7

و المخففة لجريمة رشوة الموظف الأعذار المعفيةو الظروف المشددة: المطلب الثاني
:العمومي و تقادمها

:إن ظروف التشديد و التخفيف و التقادم هي من الأحكام المتصلة بجريمة الرشوة و هي كالتالي

:ظروف التشديد: لاأو 

فقد ربطت ظروف التشديد في جرائم الفساد 01- 06قانون رقم من48استنادا لنص المادة 
مرتشي و حددها على أوعموما و جريمة الرشوة خصوصا بالمنصب الوظيفي للجاني سواء كان راشي 

:كما يليسبيل الحصر و هي  

القضاة-1
أصحاب المناصب العليا في الدولة-2
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العموميينالضباط-3
.ام الضبطية القضائيةهارسون ممن يمأوضباط و أعوان الشرطة القضائية -4
أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته-5

: ظروف التخفيف و الإعفاء: ثانيا

فقد أتاحت للراشي و المرتشي فرصة التخفيف من 01- 06من القانون رقم 49أما المادة 
.من قبل المشرعمنها و لكن هذا لا يكون إلا بالشروط  المسطرة الإعفاءالعقوبة و حتى 

فيستفيد الجاني من التخفيف إذا ما قدم هو و أحد شركائه من تلقاء نفسه عند تحريك 
الدعوى و مباشرة إجراءات المتابعة القضائية الإدلاء بمعلومات حول الجريمة و الجناة و كان عمله 

ف بالنسبة للعقوبة مساعدا في القبض على مرتكبي جريمة الرشوة فيستفيد من تخفيف العقوبة إلى النص
أما الإعفاء فيكون في حالة ما إذا سارع الجاني إلى السلطات و 1السالبة للحرية و كذا الغرامة المالية

و إبلاغهم بالجريمة بلاغاً صادقاً من حيث المضمون يساعد على معرفة و قبل مباشرة إجراءات المتابعة 
.2ني من أجل تصحيح أخطائهضبط مرتكبي الجريمة، فيكون الإعفاء كفتح باب للجا

:التقادم: ثالثا

و للحديث عن التقادم في جريمة الرشوة الخاصة بالموظف العام يجب التمييز بين التقادم 
.بالنسبة للدعوى و التقادم بالنسبة للعقوبة

01-06من قانون رقم 54تقادم الدعوى العمومية في جريمة الرشوة نصت عليه المادة إن .1
الوقاية من تتقادم الدعوة العمومية و لا العقوبة المنصوص عليها في قانونلا : "كما يلي

.الفساد و مكافحته في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة لخارج الوطن

.314المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة1
.118سابق، ص بن يطو سليمة، المرجع ال2
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"و في غير ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
سنوات كاملة تسري 3الرشوة و لوصفها جنحة بمرور و عليه تتقادم الدعوى العمومية لجريمة 

من تاريخ أوالجريمة إذا لم تتخذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق و المتابعة ارتكابمن 
.1آخر إجراء شرط أن تكون عائدات الجريمة في الجزائر

ضافة مكرر الم08غير أن ما يميز جريمة الرشوة عن باقي الجرائم يتضح من استقراء المادة 
لا تنقضي الدعوى : "المعدل لقانون الإجراءات الجزائية و التي تنص14-04بالقانون رقم 

العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة 
.اختلاس الأموال العموميةأوالرشوة أوبالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

تقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح لا ت
".المنصوص عليها أعلاه

و عليه فالمشرع حصر الجرائم الأكبر خطورة و استثنى الدعوى العمومية فيها من التقادم و 
2.الخارجأوحتى المدنية سواء كانت عائدات الجريمة في الجزائر 

دم العقوبة في جريمة الرشوة فهي لا تختلف عن أحكام تقادم الدعوى أما بالنسبة لتقا.2
نجد المادة 14-04مكرر المضافة بالقانون رقم 08الإضافة إلى نص المادة بف،العمومية

لا تتقادم العقوبات في الجنايات و " :مكرر المضافة بنفس القانون تنص على أنه612
بية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخري

."و الرشوة
ذا الاتجاه حيث يعتبر أفضل السبل لمحاصرة الجناة و  و قد أصاب المشرع الجزائري في أخذه 

متابعتهم في أي وقت ثبت فيه تورطهم في الجريمة، لما عرفته هذه الأخيرة من انتشار إمكانية
دد كيان الدولةإذ أضحت تشكل أخ .1طر الجرائم التي 

.، قانون الإجراءات الجزائية08المادة 1
.120سليمة بن يطو، مرجع سابق، ص 2
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العقوبة المقررة لجريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات العمومية : رابعا
:الدولية

ذا إضافة إلى العقوبة المقررة بالنسبة لجريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب و هكان 
المشرع في العقوبة الجزائية بين الراشي و المرتشي إذا  دححيث و ،المنظمات الدولية العموميةموظفي

إلى عشر ) 02(الراشي بالحبس من سنتين 28حيث تعاقب المادة ،ل شخصا طبيعياو كان الأ
فضلا على جواز إضافة ،دج1.000.000دج إلى 200.000و بغرامة مالية من ) 10(سنوات 

ما إذا كان الشخص معنويا فتطبق عليه عقوبة أ،من نفس القانون50عقوبات تكميلية طبقا للمادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ) 05(إلى خمس ) 01(ي مرة و االغرامة التي تس

،دج5.000.000دج إلى 1.000.000في القانون الذي يعاقب على الجريمة أي الغرامة من 
.2تكميليةمن العقوبات الأكثرأوفضلا على جواز إضافة عقوبة 

120سليمة بن يطو، المرجع السابق، ص 1
.137تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2



01- 06قانون ا لصور جریمة رشوة الموظف العمومي و العقوبات الجزائیة المقررة لها وفقل و الأالفصل 

55

استوحى تجريمه لكافة صور الرشوة من فكرة دقير ئاز لجاالفصل نخلص إلى أن المشرعمن خلال هذا
جريمة ف،بالوظيفة الذي هو الخروج من الطريق السوي الذي تنظمه القوانين و التنظيمات الاتجار

ريمة اعتمد المشرع الجزائري جدقفاقباسانر كذ املثمعام و الرشوة تقع بحسب الأصل من الموظف ال
من قانون العقوبات و بالتالي إمكانية قيام جريمة صاحب 127، 126لرشوة من خلال المادتين ا

.الحاجة دون جريمة الموظف

واجه المشرع الجنائي ،االنزاهة التي ينبغي على الموظف التحلي انعدامهيو لما كانت الرشوة
،مشكلة الرشوة بصرامة

ا فلم تعد تقتصر على الموظف العام وحده بل امتدت من ناحية التجريم وسع المشرع من نطاقهف
الحبس من سنتين إلى أما من ناحية العقاب،إلى كل شخص يقدم خدمة عامة و حتى الخاصة

.عشر سنوات
ا المشددة .بالإضافة إلى تجنيح كافة جرائم الفساد بما فيها جريمة الرشوة حتى في صور

.مع تغليظ العقوبة المالية

د تتقادم عموما وفقا للقواعد العامة لكنها لا تتقادم في حالة ما إذا تم تحويل جرائم الفساأنامك
أما جريمة الرشوة فلا تتقادم حتى ة إن كانت العائدات بالجزائر المادة ،العائدات الإجرامية خارج الجزائر

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 8

.ل الطرقما يعكس خطورة هذه الجريمة و ضرورة مكافحتها بكاذهو 
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آلیات الحد من جریمة رشوة الموظف العمومي و مكافحتها وفقا للقانون 
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یة للحد من جریمة رشوة الموظف العمومي و مكافحتهاالآلیات الإجرائ: المبحث الأول
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وفقا للقانون و مكافحتهاجريمة رشوة الموظف العموميالحد منآليات : الفصل الثاني
:01-06رقم 

إن ظاهرة رشوة الموظفين العموميين لم تتطور من ناحية الكم فقط بل من ناحية الكيف أيضا 
ا كاشفة على آفة مزدوجة، فمن ناحية تكشف بيروقراطيالحقو  ة التنظيم الإداري الذي الحق أ

عب حتى اليوم فكرة أنّ و من ناحية تغطي رقعة القصور الحضاري و هو قصور لم يستو ،ترعرعت فيه
ا على النحو الواجالدولة مل ب و في وقت زمة بأن تؤدي للفرد من خلال مرافقها العامة خدما

ينفي الجهود الجبارة التي ما يدفعه من ضرائب و رسوم، و لكن هذا لا دون معقول دونما مقابل
ا لمكافحة حيث تعمل جاهدة من أجل ، خلالها الدولة للحد من هذه الآفةتسعى من  تعزيز قدرا

الفساد بصفة عامة و ظاهرة الرشوة في القطاع العام بصفة خاصة من خلال إصلاح التشريعات و 
ن الدولي و العمل على زيادة و االتنظيمات و بناء المؤسسات و تدريب الكوادر البشرية و تعزيز التع

تمع، فتعدد الآليات و الأساليب التي يمكن  إعتمادها لمواجهة هذه الظاهرة الوعي في مختلف شرائح ا
الهيئات المؤسساتية و عليه يمكن تقسيم هذا أوالإجراءات الوقائية من حيثو الحد من آثرها سواء 

و الآليات ) لو المبحث الأ(رشوة الموظف العمومي الفصل إلى الآليات الإجرائية للحد من جريمة 
).المبحث الثاني(المؤسساتية للحد من هذه الجريمة 
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و مكافحتهاالآليات الإجرائية للحد من جريمة رشوة الموظف العمومي : لو المبحث الأ

مل على تواضحة تشإستراتيجيةيتطلب إن النجاح في مكافحة جريمة رشوة الموظف العمومي 
.اءات ذات طابع شامل و متكامل، يجري العمل بمثابرة لتنفيذهاإجر 

منها ما هو وقائي مثل المدونات الأخلاقية و التصريح بالممتلكات، و دعم الشفافية في 
.)لو المطلب الأ(التعامل مع الجمهور و هو ما سنراه من خلال 

حري التقليدية منا و و إجراءات أخرى للمتابعة الجزائية تتمثل في أساليب البحث و الت
.)المطلب الثاني(الحديثة و هو ما سنراه من خلال 

نة، التصريح بالممتلكات و الشفافية في المعاملة همدونات أخلاقية الم: لو الأالمطلب
:مع الجمهور

ن شأن المدونات الأخلاقية بالنسبة للموظفين هو شأن القانون إ: مدونة أخلاقيات المهنة.1
تمع في إطار كل مهنة، ما يسمى بقواعد سلوك الموظفين، مفادها تحديد معايير بالنسبة للمج

السلوك الوظيفي السليم الذي يجب أن يسلكه الموظف العمومي للتحلي بالنزاهة و الاستقامة،  
ردود مارم و الاحترام فسيكون لها كما أنّ مثل هذه المدونات إذا ما وجدت طريقها للتطبيق الص

طلب الرشوة و لقد جاء التنصيص على وضع مدونات أووظف من قبول فعال في منع الم
م ضمن القانون  للسلوك الخاص بالموظفين العموميين، و كذا قواعد لأخلاقيات المهنة  الخاصة 

ا 01- 06رقم الفقرة 08انسجاما مع ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ماد
لى تعزيز النزاهة و الأمانة و المسؤولية بين الموظفين العموميين كما حيث نصت ع2و الفقرة 1

؛1أكدت على تطبيق مدونات سلوكية من أجل الأداء السليم للوظائف العمومية

.92تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
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الس المنتخبة و "على أنه 01-06من قانون 07و هو ما أكدته المادة  تعمل الدولة و ا
عمومية و كذا المؤسسات العمومية  ذات النشاطات الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات ال

".الاقتصادية على تشجيع النزاهة و الأمانة و كذا روح المسؤولية بين موظفيها و منتخبيها
الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذايلتزمو كتطبيق من هذه التطبيقات 

ا أوعامة ه الخاصة مع المصلحة التعارضت مصالحما التأثير على ممارسة مهامهم يكون من شأ
ذا التعارض فإن،بشكل عادي يقع تحت طائلة العقاب هو في حالة إذا لم يقم بالتصريح 

.01-06من القانون 08المنصوص عليها في المادة 
ما تضمنته مدونة،و تأكيدا على أهمية أخلاقية المهنة و مدونات سلوك الموظفين العموميين 

أخلاقيات القضاء من قواعد سلوكية فهي تعتبر من تدابير الوقاية من الفساد عموما، ففي شأن 
القاضي بالفصل في المسائل المعروضة عليه في التزامالوقاية من الرشوة أكدت هذه القواعد ضرورة 

أحسن الآجال، ذلك أنّ البطء في الفصل فيها من شأنه أن يساعد على تنامي الفرص لوجود 
كل المتقاضيين في أي شلهدايا من لير قانونية إضافة إلى عدم قبوله مزايا و منافع غو عروض 

.1من الأشكال
:التصريح بالممتلكات.2

إن التصريح بالممتلكات يكتسي أهمية كبيرة كتدبير وقائي من الفساد، نصت عليه العديد من 
عينين الملموظفين العموميين الأنظمة القانونية حيث يوجب القانون على فئات معينة من ا

م العقارية المأو .المنقولةو تولين لمهام انتخابية التصريح بممتلكا
و ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العامة و حماية هو الهدف من ذلك 

ة عمومية، و هو ما أكدته المادالدمة الخالممتلكات، و كذا صون نزاهة الأشخاص المكلفين ب
.01-06من قانون رقم 01فقرة 04

.08وكيات القاضي، الفقرة سل"المعنون بـ 09مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، القسم 1
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الوقاية من الفساد و مكافحته أما في ما يخص محتوى التصريح فقد بين المشرع في قانون 
،يفصح فيه الموظف العمومي عن كافة ممتلكاته بحيث يقدم إقرار عن ذمته الماديةلتزاماأنه

و مساءلته على كل ما قد يدخل في ذمته المالية دف الوقوف عند كل كسب غير مشروع 
ثروة زوجته أوو عن كل زيادة في ثروته ،لغيره دون وجه حقأويحصل عليه من مال لنفسه 

.لاده القصر لا يتناسب مع موارده الماليةأو أو
إلى التنظيم نصوص 01-06من القانون رقم 05و قد أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 

414-06صدر المرسوم الرئاسي رقم وقد بالممتلكات لذي يتضمن التصريح تحديد النموذج ا
1النموذجالذي يحدد هذا 22/11/2006بتاريخ 

من قانون الوقاية 06أما عن الخاضعون للتصريح بالممتلكات و استنادا لما تضمنته المادة 
يمكن القول أنّ المشرع صنف الموظفين العموميين الخاضعين لهذا ،من الفساد و مكافحته

:ام على النحو التاليالالتز 
لس الدستوري :لو الصنف الأ-أ و يضم كل من رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس ا

و أعضائه، رئيس الحكومة و أعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، 
م أمام الرئيس الأ،القناصلة، الولاة، بالإضافة للقضاة  ل و و الذين يقدمون تصريحا

.السالف الذكر01-60من القانون رقم 03فقرة 06للمحكمة العليا المادة 
الس الشعبية المنتخبة حيث يتم التصريح :الصنف الثاني-ب و يضم رؤساء و أعضاء ا

من 02فقرة 06أمام الهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد، و ذلك طبقا للمادة 
.القانون نفسه

م باقي الموظفين العموميين و الذين لم يتم ذكرهم في المادة و يض:الصنف الثالث-ت
و الذي 22/11/2006المؤرخ في 415-06حيث نص المرسوم الرئاسي رقم 06

التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في يحدد كيفيات 

.84تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
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وظفون العموميين الذين من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و هم الم06المادة 
.1وظائف عليا في الدولةأويشغلون مناصبا 

،06يضم باقي الموظفين العموميين الذين لم يتم ذكرهم في المادة :الصنف الرابع-ث
و هو ما أشارت له المادة ،ويتم تحديد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العامة

، و قد صدر هذا القرار الذي يحدد قائمة 415- 06من نفس المرسوم الرئاسي رقم 02
.02/04/2007الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات بتاريخ 

لخاضعين للتصريح بالممتلكات مقارنة مع لهو بذلك يكون المشرع قد وسع في تحديد
.2الملغى04-97الأصناف التي تضمنها الأمر رقم 

إن الشفافية هي إحدى المصطلحات الحديثة التي :موميةدعم الشفافية في تسيير الشؤون الع.3
استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، معبرة عن ضرورة إطلاع الجمهور على 

ئمين عليها من رؤساء دول ومسؤلينمنهج السياسات العامة و كيفية إدارة الدولة من قبل القا
التي تتسم ) سياسات الكواليس(ن السياسات غير المعلنة المعينين في مؤسسات الدولة بغية الحّد م

كذابالغموض و عدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح باعتباره مرتبط بحق من حقوق الأفراد و 
.حق الحصول على المعلومة

؛تحقيقا لهذا المبدألقد اعتمد المشرع الجزائري جملة من القواعد و 
خاصة ذوي المناصب الإداريينالمسؤولين تعيين دأن تأخذ بعين الاعتبار عنك
تراعى : "مايليكو هي01- 06من القانون رقم 09عليه المادة تنص،المبادئ التيالعليا

:تهم المهنية القواعد التاليةلفي توظيف مستخدمي القطاع العام و في تسيير حا

الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين 22/11/2006المؤرخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم 1
.01البند 02من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المادة 06العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

.87تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2
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.و الكفاءةصافالإنمبادئ النجاعة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و -أ
المناسبة لاختيار و تكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية الإجراءات-ب

.التي تكون أكثر عرضة للفساد
.كافيةالتعويضات الإلى بالإضافةلائم المجر الأ-ت
لتمكين الموظفين العموميين من الأداء ،إعداد برامج تعليمية و تكوينية ملائمة-ث

مإالصحيح و  في اداء يزيد من وعيهم النزيه و السليم ن تكوين متخصصمفاد
موظائفهم و  ."و توعيتهم بمخاطر الفسادإفاد

فهي ملزمة بالشفافية 01-06من القانون رقم 11أما بالنسبة للإدارة العمومية ووفقا للمادة 
:لك من خلالفي تعاملها مع الجمهور و ذ

لقة بتنظيمها و سيرها و كيفية اتخاذ القرار جراءات المتعإعلام هذا الأخير بأهم الإ-أ
.فيها

.لتفادي البيروقراطية و تسلط الموظف على المواطنالإداريةجراءات تبسيط الإ-ب
.الرد على عرائض و شكوى الموطنين-ت
القرارات الصادرة في غير صالح المواطن و توضيح طرق الطعن فيها بتسي-ث

ضاء على المحسوبية و ا من أجل القجراءات المتخذة، و هذلقانونية الإإثباتا
تشكل أهم أبواب تلقي الرشوة و مازالتالتي كثيرا ما كانت و رائيةللإجالتعقيدات 

تمع .1سخط ا

كما أن المشرع لم يفته النص ضمن تدابير الوقاية من جريمة رشوة الموظفين العموميين على 
تمع المدني كطرف من الأطراف التي يناط له .  من الفسادا المساهمة في مجال الوقايةمشاركة ا

.80بن يطو سليمة، المرجع السابق، ص 1
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اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار ضرورة 01-06من القانون رقم 15نصت المادة حيث 
.و تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

ر فضلا على أن هذه المشاركة تتم أيضا من خلال إعداد برامج تعليمية، تربوية تحسيسية بمخاط
تمع المدني التي نصت عليها المادة  المذكورة سابقا و إن كانت هذه 15هذه الجريمة على ا

تمع المدني لا يزال نفسه يحتاج إلى تنظيم قبل أي  الأخيرة تحتاج إلى الكثير من الجهود إذ أن ا
.1ذا النوع من المهامهحديث عن دوره في 

.101تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
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:و الحديثةساليب التقليدية وفقا للأي إجراءات البحث و التحر : المطلب الثاني

السالف الذكر هيئة سماها 01-06مكرر من القانون 2شرع بموجب المادة الملقد أنشأ 
مكرر في البحث و التحري عن 24الديوان المركزي لقمع الفساد تتمثل مهمته حسب نص المادة 

ة الرشوة بمختلف صورها و عن جريمجرائم الفساد و ما يهمنا في هذا المقام هو البحث و التحري 
المنصوص عليها قانونا التقليدية منها و ، مستعملا بغية تحقيق ذلك مختلف الأساليب أشكالها

:ام المنوطة به في إطار التشريع المعمول به بـهحيث يكلف الديوان في إطار المالحديثة، 

.هالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتتسمح بالتىعلومةالمجمع كل -
.جمع الأدلة و القيام بتحقيقات في وقائع الفساد و مكافحته-
.أمام الجهات القضائية المختصةوشركاءهم اد مرتكبي جرائم الفسكل من إحالة  -
ن و التساند بين الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة و اتطوير التع-

المحافظة على السير الحسن للتحديات التي هأنالتحقيقات الجارية و اقتراح كل إجراء من ش
.تتولها السلطات المختصة

:أساليب التحري التقليدية لجريمة الرشوة: لاأو 

الات  ن الراشي و المرتشي و عدم سعي و افي ظل تعإن جريمة الرشوة منتشرة في كافة ا
.الجريمةرتكاباعلى الدليل المستعسر إقامةأحدهما للتبليغ يبقى من 

فيتعذر على القضاة و رجال القانون إيجاد دليل يدين الجاني لذلك نجد حالتين فقط كان 
ا حالة الاعترافو حالة التلبسيثبت عن طريقهما جريمة الرشوة و هما  بالإضافة إلى عمليات أجاز

:للكشف عن الرشوة1من قانون الإجراءات الجزائية05مكرر 65المادة 

.المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم155-66من الأمر رقم 05مكرر 65المادة 1
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للوقائع المكونة رتكابهادر عن المتهم الذي يقر فيه بصحة ل الصاو هو القو :عترافالا-1
.جريمة الرشوةرتكاباسيد الأدلة كما يقال يأتي بعد فعترافالاكلها، أوللجريمة بعضها 

ريفأو تحبالصدق و التفصيل حيث يغطي جميع الوقائع دون نقص عترافالاو يتميز 
:و لا بدّ أن تتوفر فيه جملة من الشروط

.فسهنمن المتهم الاعترافأن يكون -أ
.أن يقع على نفس الواقعة-ب
.أن يكون صريحاً و خال من أي نوع من الإكراه-ت

إلا أنه لا يقوم كدليل قاطع بل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي و عترافالارغم أهمية 
نه كشأنشأعترافالا" الجزائية الإجراءاتمن قانون 02-13هذا ما أكدته المادة 

1".لقاضيلتقدير اللسلطةلضعجميع عناصر الإثبات يخ

وسيلة للتخفيض من العقوبة في حالة ما إذا عترافالاغير أن المشرع الجنائي جعل من 
أكثر من الفاعلين في أوبعد مباشرة إجراءات التابعة في القبض على واحد ساعد 

01-06انون الرقم من ق02-49جريمة الرشوة، و هو ما نصت عليه المادة رتكابا
.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

:التلبس-2
و هو أقوى دليل لإثبات 2يقصد بالتلبس المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة و اكتشافها

ام المنوطة إليهم في  هرجال الضبطية القضائية حدود المزاو يتججريمة الرشوة، على أن لا 
اكشف الجريمة و ضبط الجناة متلبس .ين 

.المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 02الفقرة 03المادة 1
عبد االله أوهايبسة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التحري و التحقيق، دار هومة للطباعة و النشرو التوزيع، الجزائر 2

. 236، ص 2009
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الجريمة فإن المسؤولية الجنائية تقوم و يعتبر المحرض رتكاباعلى و إذا ثبت وجود تحريض 
يعتبر فاعلا كل "من قانون العقوبات الذي نص على أنه 41فاعل أصلي وفقا للمادة 

الوعد أوالفعل بالهبة رتكاباحرّض على أومن ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة 
.1"التدليس الإجراميأوالتحايل أوالولاية أوالسلطة ستعمالاإساءة وأديد أو

:المراسلاتعتراضا-3
يها المراسلات و التجسس علعتراضلاالوسائل العلمية استعماليتمثل هذا الأسلوب في 

اللاسلكية، و هي في الأساس أوسواء السلكية تصالالاو التي تتم عن طريق وسائل 
2.لفونيةتالنصتلتاتعملي

: تسجيل الأصوات-4
ا من أجل تثبيت الكلام المتفوه به هو  ي عبارة ترتيبات تقنية توضح دون علم المعني 

ذا أوسرية أوبصفة خاصة  و لا الإجراءتسجيله و لا يهم عدد الأشخاص المعنيين 
ا و لا طبيعتها 3.الأماكن المتواجدين 

:الصورالتقاط-5
دف التقاط قنية أيضا توضح دون علم تترتيبيةو هي عبارة عن  ا و لكن  المعني 

لعدة أشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص و أومجموعة من الصور، لشخص واحد 
4.معين

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998طبعة عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول،1
203ص 

.45أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  ص2
.45،  صنفسهأحسن بوسقيعة، المرجع 3
.45أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه،  ص4
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:شروط إعمال هذه الأساليب-6
لما كانت هذه الأخيرة تشكل جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة، و هو الفعل المنصوص 

ا تستمد شرعيتها استثناءاً من قانون العقوبات فمكرر303عليه في المادة  تقيدها بإ
:بجملة من الشروط و تتمثل في

.مباشرة هذه الإجراءات من قبل ضباط الشرطة القضائية-أ
ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم و لقاضي أويجوز لوكيل الجمهورية -ب

القضائية الصادر عنه، ضباط الشرطة القضائية الذين شملهم أمر النيابة أوالتحقيق 
ما  هإنجازها متسخير كل عون مؤهل للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المطلوب

.خاصةأويئة عمومية هإليها هذه الأخيرة، نتمي كانت الجهة التي ت
ذه يقوم من قانون الإجراءات الجزائية 09مكرر 65و هذا ما أقرته المادة  القائم 

عند الانتهاء ينقل فيه ما تم فيها من إجراءات و ما و نها عاتحرير محضر بالعمليات 
.إرساله للجهة المختصةثمتوصل إليه من نتائج و معلومات

ا 05مكرر 65العمليات المنصوص عليها بموجب نص المادة -ت في فقر
ز تحت مراقبته المباشرة في مرحلة جعلى إذن من وكيل الجمهورية و تنالأخيرة تتم بناءاً 

ق الابتدائي، أما في حالة فتح التحقيق القضائي تتم بناءا على إذن من قاضي التحقي
.و تنجز تحت الرقابة المباشرة لهالتحقيق

ذه العمليات أن يتضمن كل ا-ث لعناصر التي يشترط في الإذن الممنوح للقيام 
و الأماكن السكنية كما لتقاطهااو الصور المطلوب تصالاتالاتسمح بالتعرف على 

.1هذه التدابيرمثل ضمن وصف الجريمة التي تبرر اللجوء إلى يت
أشهر قابلة 4يشترط أن يكون الإذن مكتوبا و مدته القانونية أقصاها -ج

.التحريللتجديد حسب مقتضيات 

.ع سابقالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، مرج155-66من الأمر رقم 1ف 7مكرر 65المادة 1
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: أساليب التحري الحديثة لجريمة الرشوة: ثانيا

التصدي لجريمة الرشوة سعيا من المشرع إلى تسهيل عملية البحث و التحري و جمع الأدلة عند 
:المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على ما يلي01- 06من القانون رقم 56نصت المادة 

يل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء همن أجل تس"
على النحو ختراقالاوني ولكتر باع أساليب تحري خاصة كالترصد الإإتأوإلى التسليم المراقب 

.المناسب و بإذن من السلطة القضائية المختصة

مالتكون  ذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول  ".لأدلة المتوصل إليها 

:التسليم المراقب-1
الإجراء الذي يسمح "بأنه 01-06فقرة ك من القانون رقم 20يعرف وفقا للمادة 

دخوله أوالمرور عبره أوشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني المأوة شروعالملشاحنات غير 
رمها و كشف هوية مجعلم من السلطات المختصة و تحت مراقبتها، بغية التحري عن ب

و هو إجراء مستوحى من التشريع الجمركي، فهو . 1"االأشخاص الضالعين في ارتكا
الجزائري دخولا و خروجا بغية الوصول شروعة عبر الإقليمالميتعلق بمرور الشاحنات غير 

.2إلى بقية أعضاء الجريمة و إن كان هذا الإجراء لا يمكن تصوره في جريمة الرشوة

.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01-06من قانون رقم 20المادة 1
.102سليمة بن يطو، المرجع السابق، ص 2
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:الترصد الإلكتروني-2
معمول به في بعض الدول كفرنسا مثلا، و 1لم يعرفه المشرع الجزائري فهو أسلوب حديث

سوارالاستعمالدد عليها من خلال يتر مفاده ترصد حركات المعني بالأمر و الأماكن التي
الإلكتروني و يبقى إلى غاية اليوم غير معمول ب في الجزائر كونه يتطلب ضرورة تدريب 

ذه المهمة 2أكفاء للقيام 

:التسربأوختراقالا-3
ماتسرب القيام بمراقبة المشتبه في يقصد بعملية ال جنحة الرشوة بإيهام المتسرب رتكا

ذا الإجراء إلى حتمنشريك لهم، بحيث أوص أنه فاعل مهم لهؤلاء الأشخا سلطة القيام 
.3ضابط الشرطة القضائية المكلف بعملية التنسيق

باعتبارها من جرائم في جريمة الرشوة لذلكالتحقيقأوو ذلك متى اقتضته ضرورة التحري 
ل الجمهورية أن قاضي التحقيق بعد إخطار وكيأوالفساد، بحيث يجوز لوكيل الجمهورية 

4.يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب

ا إلا بإذن مكتوب  من وكيل الجمهورية و ذلك إن عملية التسرب لا يجوز قانونا مباشر
تحت طائلة البطلان مذكور فيه الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء، و هوية ضابط 

.ية تحت مسؤوليتهالشرطة القضائية الذي تتم العمل
.أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري و التحقيق4تحدد مدة التسرب بـ

المدةنقضاءاا أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل و يجوز للقاضي الذي رخص بإجرائه

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص 1
33.

.42وسقيعة، المرجع نفسه، ص أحسن ب2
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 12مكرر 65المادة 3
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، المرجع السابق155-66من الأمر رقم 11مكرر 65المادة 4
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1.المحددة و تودع هذه الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من التسرب

شرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية عون الأويسمح لضابط الشرطة 
قتناءامثل 14مكرر 65في المادة المحددة أن يرتكب عند الضرورة الأفعال أو،مستعارة

رتكابامعلومات متحصل عليها في أووثائق أوأموال أومواد إعطاء أوتسليم أو
اامستعملة في أوالجرائم  بي هذه الجريمة وضع تحت تصرف مرتكأوستعمالاو،رتكا

الاتصال، و لا يجوز أووسائل النقل و التخزين أوالمالي أوالوسائل ذات الطابع القانوني 
.تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجريمة

جب المشرع على ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب أن أو و لقد 
العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة غير تلك التي تعرض للخطر أمن يحرر تقريرا يتضمن 

2.العون المتسرب و كذا الأشخاص المسخرينأوالضابط 

إظهار الهوية المستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، من المشرع كذلك منعكما 
ال يتسبب في كشفها في أعمأوبحيث قرر عقوبات جزائية ضد كل من يكشف هويتهم 

3.وفاة أحد هؤلاءأوأصولهم المباشرين أوأبنائهم أوضد أزواجهم أوعنف ضدهم 

ة التسرب دون لة المحددة لها في رخصهالمنقضتاأوو إذا تقرر وقف عملية التسرب 
العون المتسرب من توقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن نكمتمديدها، دون أن يت

4.أشهر على الأكثر4يرخص بتمديدها لمدة أمنه فإنه يمكن لهذا القاضي أن 

.المتضمن الإجراءات الجزائية معدل متمم، مرجع سابق155-66لأمر رقم من ا15مكرر 65الماد 1
.نفسهالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و متمم، مرجع 155-66من الأمر رقم 13مكرر 65المادة 2
.هالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و متمم، مرجع نفس155-66من الأمر رقم 18مكرر 65المادة 3
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و متمم، مرجع نفسه155-66من الأمر رقم 17مكرر 65المادة 4
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و ما يلاحظ أن المشرع بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية اكتفى 
دون التطرق لإجراءات التسليم ) التسرب(بتبيان أحكام الترصد الإلكتروني و الاختراق 

1.المراقب رغم حاجتها لتشريع ينظمها

فصل الخامس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية المشرع في الأن إلىبالإضافة
01-06و في القانون ،ستعمل مصطلح التسربإ11مكرر 65و لا سيما المادة 

،ختراقالامصطلح استعملمنه 56المادة تحديداالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 
.طلحين نفس المعنىن للمصأفي التنسيق بين القانونين رغم مما يثير التناقض 

ا جريمة ذات طابع  و مع ذلك فإن هذا الإجراء لا يمكن اللجوء إليه في جريمة الرشوة لأ
2.فوري بعكس الجرائم الجماعية التي تستمر فترة لتنفيذها

.بوعزة نصيرة، المرجع السابق1
.105سليمة بن يطو، مرجع سابق، ص 2
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:و مكافحتهاالآليات المؤسساتية للحد من جريمة رشوة الموظف العمومي: المبحث الثاني

من الدستور الجزائري لسنة 21د و مكافحته تستمدان أساسها من المادة إن الوقاية من الفسا
.2008نوفمبر 15و المؤرخ في 08-19المعدل بالقانون رقم 1996

لا يمكن أن تكون الوظائف في : " الذي نص على ما يليو يتضمن التعديل الدستوري 
".صالح الخاصة الملثراء و لا وسيلة لخدمة لمؤسسات الدولة مصدرا 

تعديل أحكام هذه المادة ضمن التعديل في إرادة الدولة في مكافحة الفساد و تعززت
الوظائف بعدما أضافت للوظائف السامية في الدولة ،2016فيفري 07بتاريخ الأخيرالدستوري 

الس  التعهد الهيئات الوطنية مع إلزام شاغلي هذه الوظائف أوالبرلمانية و المحلية و التعيينات في ا
م عند بداية الوظيفة  ايتهماأوالعهدة الانتخابية أوبالتصريح بممتلكا .في 

و معالجتها لجرائم 1966و يظهر هذا الاهتمام أيضا من خلال قانون العقوبات لسنة 
.01-06الملغاة بموجب القانون 130إلى 126الفساد بما فيها الرشوة من خلال المواد 

ت الدولة على وضع مؤسسات لرصد و مكافحة جريمة الرشوة حيث تم إنشاء عملالإطارو في هذا 
المؤرخ في 233-96المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بوجه خاص للوقاية من الفساد و بل تعداه إلى هيئات و مصالح أخرى تم إنشائها 02/07/1996
و الديوان المركزي لقمع ) لو المطلب الأ(لوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مكافحته و هما الهيئة ا

).المطلب الثاني(الفساد 
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:الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: لو المطلب الأ
أنشأ المشرع الجزائري هيئة في غاية الأهمية أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد عموما، 

ستراتيجية الوطنية في مجال لإون الوقاية من الفساد و مكافحته  قصد تنفيذ اوذلك بموجب قان
.1مكافحة الفساد

:النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : لاأو 
المتعلق بالوقاية من 01-06رقم القانونمنالثالثالباببخصها المشرع الجزائريلقد

الهيئةتشكيلةيحددوالذيوالمتممالمعدل06/413المرسوم رقم ة إلىبالإضافكافحته مو الفساد
.مكافحتهو الفسادمنللوقايةالوطنية

تشكيلتهاوتحديدللهيئةالقانونيةالطبيعةستعراضاة النظام القانوني للهيئة يقتضي كما أن دراس
.تنظيمهاوكيفية

:فحتهكاللوقاية من الفساد و مالوطنيةالهيئةطبيعةتحديد-1
أنشأ المشرع الجزائري هيئة متخصصة في مواجهة الفساد وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

18لى من المادة و المعدل والمتمم والذي نص في الفقرة الأ06/01و مكافحته، بموجب القانون رقم 
الماليستقلالوالانويةالمعقلة تتمتع بالشخصيةالهيئة سلطة إدارية مست: "الهيئة كما يليعلى طبيعة

".لدى رئيس الجمهوريةتوضع
:ميزات و هي كما يلييفهم من هذه المادة أن هذه الهيئة تتميز بمجموعة من الخصائص و الم

:الهيئة سلطة إدارية مستقلة-أ
المذكور سابقا و كذا قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهمن 18/01المادةيستفاد من 

هي سلطة إدارية مستقلة و الهيئةالمعدل و المتمم أن 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02ادةم
المستقلة تعتبر أسلوبا جديدا من أساليب ممارسة السلطة العامة،  الإداريةالجدير بالذكر أن السلطات 

.، المرجع السابق01-06من قانون رقم 17المادة 1
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ا مزودة بسلطة حقيقية و مستقلة في اتخاذ القرار ووجدت أساسا لضب و اديالاقتصط النشاط كو
.1التسيير و الرقابةظيفتيو يحقق التوازن، وهي تجمع ما بين المالي بما

ا تتميز بالطابع الإداري وهي  ا سلطة إدارية مستقلة يعني أ إن تكييف المشرع للهيئة بأ
خاصة هيئة إداريةإدارة مركزية و أخرى لا مركزية ، فهي إلىيقوم على تقسيم الإدارة العامة تنظيم
السلطة متيازاتاا تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة كما أ،ة عن الحكومة و لا تخضع لرقابتها مستقل

ا هيئة مستقلة و بالتالي لا تخضع لأي رقابة رئاسية أوالعامة هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فإ
.2من طرف السلطة التنفيذيةوصائية

:لمالياالاستقلالالمعنوية و بالشخصيةتمتع الهيئة-ب
الشخصيةقانون الوقاية من الفساد و مكافحتهمن 18/01منح المشرع الجزائري للهيئة بموجب م 

المالي هو أحد الآثار الاستقلالالمعنوية و هذا للقيام بمهامها و الشيء الملاحظ أنه بالرغم من أن 
لأخرى، إلا أنه نص على التقاضي وباقي الآثار الأهليةالمعنوية بالإضافة على الشخصيةالمترتبة

الاستقلاليةالمعنوية ومن هنا يتبين رغبة المشرع في التأكيد على المالي إلى جانب الشخصيةالاستقلال
.3المالية لهذه الهيئة وضمان ذلك

منح المشرع الجزائري أهلية التقاضي للهيئة و تمثيلها أمام القضاء يكون من طرف كما
ا لقواعد المحاسبة العمومية ،وخضوع محاسبته06/413من المرسوم 9للمادةو هذا وفقا ،رئيسها

.المرسومس من نف23المادةحسب 
الهيئة الأمر الذي  يجعل،المالية إلى السلطة التنفيذيةالهيئة من الناحيةمما سبق يتضح لنا تبعية

ا المالي لستقلالالايا للسلطة التنفيذية لهذا فإن جهازا تابعا مالأومؤسسة  لهيئة  محدود نسبيا كو
.تعتمد في مواردها على السلطة التنفيذية و تخضع للرقابة المالية كذلك

.، المرجع السابق01-06من القانون 18المادة 1
عثماني فاطمة، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير، كلية 2

.13-12ص 2011وزو، زيتيالحقوق، جامعة 
.51نفسه، ص عثماني فاطمة، المرجع 3
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:الجمهوريةلرئيسالهيئةتبعية-ت
يتنافى الجمهوريةئة لدى رئيسوضع الهيمكافحتهقانون الوقاية من الفساد ومن 18/01حسب م 

ا الجمهوريةلرئيسالهيئةعنوية، فتبعيةالمسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصيةعتبارهااو  يعني بأ
الأمر الذي يدل على أن المشرع قد وقع في ،ليست مستقلة بل خاضعة لرئيس السلطة التنفيذية

الجمهورية من  جهة على الهيئة من جهة و جعلها تابعة لرئيسستقلاليةالاتناقض عندما أضفى 
الطمأنينة إذ تكون بذلك الهيئةالجمهورية أمر يثيرلرئيسئةالهيغير أن اتجاه آخر يرى أن تبعية،أخرى

بعيدة عن كل التدخلات والضغوطات الخارجية، كما أن الهيئة تتمتع بالقوة و العمل  دون خوف من 
.1السياسية و الإداريةة في الحياةملاحقة أسماء كبيرة ومؤثرة و فاعل

:اد ومكافحته للوقاية من الفسالوطنيةالهيئةتشكيلة: ثانيا

الوقاية من الفساد و قانون سيرها في وتنظيمها و كيفيةالهيئةلم يحدد المشرع تشكيلة
، لذا سابقامن القانون المذكور 18، وإنما أحال ذلك على التنظيم و هذا ما تؤكده المادة مكافحته

يئة الوطنية المحدد لتشكيلة اله22/11/2006المؤرخ في 413-06صدر المرسوم الرئاسي رقم 
12/64سيرها المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم للوقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها و كيفية

أعضاء يعينون بموجب مرسوم 06تتشكل الهيئة من رئيس و": يليعلى ما5و الذي نص في المادة 
2"كال نفسهاسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهي مهامهم حسب الأش5رئاسي لمدة 

يئة تتشكل من رئيس و على أن الهنصتتىو ال06/413من المرسوم رقم 05المادةإن 
أعضاء مجلس اليقظة و التقييم، و الشيء 10هم في نفس الوقت حسب المادة ستة أعضاء و 

أدى الأمر الذي ملة الهيئة و أعضائها الستة تأخرت أربع سنوات كالرئيسالتعيينالملاحظ أن مراسيم
الهيئة و أعضائها الستة بموجب المرسوم رئيسطيلة هذه الفترة وقد تم تعيينإلى تجميد عمل الهيئة

.228هارون نورة، مرجع سابق، ص 1
.المتممالمعدل و 413-06من المرسوم 05المادة 2
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،ورغم صدور 2010لسنة 69الرسمية عدد المنشور بالجريدة07/11/2010الرئاسي المؤرخ في 
القانونية بمجلس اليمينأدائهمالهيئة لم تنصب فعليا إلا بعد المرسوم المذكور أعلاه إلا أن تشكيلة
.2011قضاء الجزائر العاصمة في شهر جانفي

: الهيئةرئيس- 1
الهيئة هو المعدل والمتمم نجد أن رئيس06/413من المرسوم  10بالرجوع إلى المادة 

.مجلس اليقظة و التقييمنفسه رئيس
لجمهورية هو الذي يستأثر بسلطة ارئيس،من المرسوم الرئاسي 05وفقا للمادة و 

ا المادة الرئيس، أما مهام رئيسيينتع من المرسوم الرئاسي 09الهيئة فهي متعددة حدد
:المعدل والمتمم كما يلي06/413رقم 

.إعداد برنامج عمل الهيئة-
.للوقاية من الفساد و مكافحتهالوطنيةالتدابير التي تدخل في إطار السياسةتنفيذ-
.إدارة أشغال مجلس اليقظة و التقييم-
.سهر على تطبيق برامج عمل الهيئة و النظام الداخليال-
.إعداد و تنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته-
.والدوليةالوطنيةالهيئة لدى السلطات والهيئاتتمثيل-
.يرتبط بموضوع الهيئةكل عمل من أعمال التسيير-
ا أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإ- مكا

.حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
.المدنيةالهيئة أمام القضاء و في كل أعمال الحياةتمثيل-
.المستخدمينجميعىممارسة السلطة السلمية عل-
لومات ادل المعهيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتببينن و اتطوير التع-

.الجاريةات بمناسبة التحقيق
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فرق الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة و التقييم مهمة تنشيط عمل رئيسلكما يمكن
بالوقاية من الفساد المشاركة في التظاهرات المرتبطة في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة و كذا يةتموضوع

1.ومكافحته

م الرئاسي من المرسو 21للمادةالهيئة وفقا رئيسية السابقة يتولىبالإضافة إلى المهام الإدار 
الهيئة بعد أخذ رأي رئيس ميزانيةالهيئةرئيسدُ يعُِ المعدل والمتمم، مهام مالية، حيث06/413

2.والتقييم و هو الآمر بالصرفمجلس اليقظة

:التقييمومجلس اليقظة-2
المعدل والمتمم 413-06رئاسي رقم من المرسوم ال05تضم الهيئة وفقا للمادة 

والتقييم، يتكون من رئيس وستة أعضاء و قد حددت هذه المادة طريقةمجلس اليقظة
اختيار أعضاء مجلس اليقظة و تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، يتميتمتعيينهم، حيث
تمع المدني والمعروفةالشخصياتالتقييم من بين بنزاهتها و  الوطنية المستقلة التي تمثل ا

ا 3.كفاء

استقلالية أكثر لسلطة أخرى يكون أفضل ويضمنأوالتعيين لجهة إن منح صلاحية
ال  لهذه الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية و حبذا لو كانت سلطة التعيين في هذا ا

.على الأقل السلطة التنفيذية و التشريعيةأوبالاشتراك بين السلطات الثلاث 
6/413من المرسوم رقم 11للمادةوالتقييم فتتمثل وفقا ام مجلس اليقظةأما عن مه

:المعدل و المتمم في إبداء الرأي في المسائل التالية
.تطبيقهبرنامج عمل الهيئة وشروط و كيفيات-
.في مكافحة الفساداتنشاطبمساهمة كل قطاع -
.لهيئةلتقارير وآراء و توصياتتقديم -

.، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة 1
.من المرسوم نفسه21المادة 2
من المرسوم نفسه10المادة 3
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.الهيئةرئيسعليهيعرضهاالمسائل التيالنظر في -
.الهيئةميزانيةالمشاركة في إعداد -
الجمهورية الذي يعدهالتقرير السنوي الموجه إلى رئيسالمساعدة في إعداد -

.الهيئةرئيس
ا أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير - تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكا

1.العدل حافظ الأختام

من نفس المرسوم ذلك 15اليقظة و التقييم فقد بينت المادة سير مجلسأما عن كيفية
:كما يلي

يجتمع مجلس اليقظة و التقييم مرة كل ثلاثة أشهر بناءا على استدعاء من رئيسه و 
الرئيس ناءا على استدعاء من رئيسه، يعدبعاديةيمكن أن يعقد اجتماعات غير

سة عشر يوما على الأقل من جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قبل خم
ن تقل أدون العاديةغير للاجتماعات، وتقلص هذه المدة بالنسبة الاجتماعتاريخ

2.و يحرر محضر عن أشغال الهيئة،أيامعن ثمانية

:الحسيسالوقاية و مديرية-3
:على الخصوص بما يأتيالحسيسلوقاية و اتكلف مديرية

.اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد-
أوعموميةهيئةأوتوجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص تقديم-

.خاصة
.للوقاية من الفسادتنظيميالتشريعي و الطابع ا للاسيما ذات اقتراح تدابير-
.العمومية و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنةمساعدة القطاعات المعنية-

.، المرجع السابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة 1
.من المرسوم نفسه15المادة 2
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اطنين بالآثار الضارة الناجمة عن لمو اتحسيس إعداد برامج تسمح بتوعية و -
.الفساد

جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن -
.عوامل الفساد و الوقاية منه

والتنظيمات والإجراءات و الممارسات الإدارية عن العوامل البحث في التشريع-
.التي تشجع على ممارسات الفساد قصد إزالتها

الإدارية في مجال الوقاية من الفساد لدوري للأدوات القانونية و التدابيرالتقييم ا-
.قصد تحديد مدى فعاليتها

الحث على كل نشاط بحث و تقييم للأعمال المباشرة في مجال الوقاية من -
1.الفساد

:التحاليل و التحقيقاتمديرية-4
:التحاليل و التحقيقات على الخصوص بما يأتيتكلف مديرية

.بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوريةالتصريحتلقي -
.بالممتلكات والسهر على حفظهال المعلومات الواردة في التصريحدراسة واستغلا-
بالهيئات الاستعانةعن طريق تحري في الوقائع الخاصة بالفساد جمع الأدلة و ال-

.المختصة
ميدانيا على أساس التقاريرتنسيق ومتابعة النشاطات و الأعمال المباشرةالضمان -

بمجال الوقاية من ةتعلقالمتحاليل الالدورية والمنتظمة و المدعمة بإحصائيات و 
2.المعنيينالفساد و مكافحته التي ترد إليها من القطاعات و المتدخلين

.سابق، المرجع ال413-06من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة 1
.من المرسوم نفسه13المادة 2
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:للوقاية من الفساد و مكافحتهالوطنيةالهيئةتنظيم: ثالثا

:الهيئة كما يليالمعدل و المتمم تنظيم06/413من المرسوم رقم06بينت المادة 

:التاليةمهامها بالهياكللأداءتزود الهيئةت

:الأمانة العامة-1
:الهيئة على الخصوص بما يأتيعام و الذي يكلف تحت سلطة رئيسالمين الأو يرأسها

السهر على تنفيذ برامج عمل الهيئة

.وتنسيقها و تقييمهاالهيئةتنشيط عمل هياكل-
نشاطات الهيئة بالاتصال اصللحتنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع تقرير سنوي -

.مع رؤساء الأقسام
. ضمان التسيير الإداري و المالي لمصالح الهيئة-
كلف بالمستخدمين و المدير المالأمين العام نائب يساعدمجلس اليقظة و التقييم-

1.مانةالأالأمين العام المحاسبة كما يتولىكلف بالميزانية والمدير المالوسائل ونائب 

:حسيستالمكلف بالتحاليل و القسم ال-2
المعدل و المتمم تحت 413- 06من المرسوم رقم 12و المادة 06أشارت إليه المادة 

و في إطار إعادة 64- 12، غير أن المرسوم رقم "حسيستالالوقاية و مديرية"تسمية 
قسم مكلف بالوثائق والتحاليل"از تحت تسمية على هذا الجهالهيئة نصهيكلة

. 64-12من المرسوم رقم 12و06و هذا بموجب المادتين " والتحسيس
تشكيلة هذا الجهاز رغم في والملاحظ أن المرسوم الجديد على غرار المرسوم القديم لم يجدد

لمسائل التنظيميةطار الوقاية من الفساد ومكافحته، ويبدو أن اإفي الدور الكبير المنوط به

.، مرجع سابق413-06من المرسوم 16المادة 1
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داخلي النظام المهمة تحديدها في إطار إعداد الهيئة قد تركخلي لهياكلالعمل الدايةوكيف
. 64- 12من المرسوم 19و ذلك حسب المادة 

:قسم معالجة التصريح بالممتلكات-3
الهيئة قسما مخصصا المحدد لتشكيلة و تنظيم413- 06لم يخصص المشرع في ظل المرسوم 

التحاليل و التحقيقات مهمة أسند لمديريةاإنمومعالجة التصريح بالممتلكات و لقي لمسألة ت
رأى413- 06المعدل و المتمم للمرسوم رقم 64- 12غير أن المرسوم رقم ، القيام بذلك

بالممتلكات قلا لمعالجة مسألة تلقي التصريحجهازا مستأوأنه من المناسب تخصيص قسما 
.ية في مكافحة الفسادو ذلك لأهمية هذه  الآل

:للوقاية من الفساد و مكافحته الوطنيةمهام الهيئة: رابعا

ردها في أو بمهام جد واسعة بحيثالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهقد زود المشرع الجزائرل
سيسي تح، تنقسم هذه المهام إلى مهام ذات طابع توجيهي01/06من القانون رقم2فقرة 20المادة 

.و مهام ذات طابع ردعي

انون السالف من الق20لقد حددت المادة : التحسيسيو لمهام ذات الطابع التوجيهيا-1
:كما يليالذكر هذه المهام  

تعكس النزاهة تجسد مبادئ دولة القانون،اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد-أ
.ميةوالشفافية و المسؤولية في تسيير الشؤون و الأموال العمو 

عموميةهيئةأوتوجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص تقديم-ب
تنظيمي و كذا الواتشريعيالطابع الخاصة واقتراح تدابير خاصة منها ذات أو

.مية و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنةالعمو ن مع القطاعات المعنيةو االتع
نين بالآثار الضارة الناجمة عن المواطإعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس-ت

.الفساد
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: المهام ذات الطابع الردعي -2
وتتمثل في جمع ومركزة و استغلال جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن 

الممارسات الإدارية كذاو ،أعمال الفساد و الوقاية منها لاسيما البحث في التشريع والتنظيم
.لأجل تقديم توصيات لإزالتها

بالنيابة العامة ستعانةالاوظفين العموميين بصفة دورية و تلقي التصريحات الخاصة بالم
.لجمع الأدلة و التحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد

:الديوان المركزي لقمع الفساد: المطلب الثاني
يس صدر رئأعطاء دفعا جديدا لمكافحة الفساد  إن السلطات العليا في الجزائر عن حرصا م

فة متعلقة بتفعيل مكافحة هذه الآ2009ديسمبر 13مؤرخة في 03الجمهورية تعليمية رئاسية رقم 
تصدي لالقانونية و العملياتيةو هي التعليمة التي شددت على وجوب دعم الوسائل و الميكانيزمات

.لهذه الظاهرةالحسن 
مر بموجب الأالتعديل،إلىلمشار اليه ا01-06و تطبيقا لمحتوى هذه التعليمة  خضع القانون رقم 

الديوان على إنشاء مكرر 24في مادتهنصحيث 2010ت أو 26المؤرخ في 05-10رقم 
ا عند رائم الفساد والجرائم المقترنة لف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جالمركزي لقمع الفساد وكُ 

.موسع لكامل التراب الوطنييإقليمالاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص 
:تشكيل الديوان وتنظيمه: لاأو 

دد تشكيلة يحالذي 2011ديسمبر8المؤرخ في 426-11جاء في المرسوم الرئاسي رقم 
المؤرخ في 209-14تسيره المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ةفساد وتنظيمه وكيفيالديوان المركزي لقمع ال

2014.1جويلية 23

-14وجب المرسوم الرئاسي رقم بمالأختامديوان لدى وزير العدل حافظ وقد تم وضع ال
؛في العمل والتسييرستقلاليةالاالمذكور مع تمكينه من 2014ية جويل23المؤرخ في 209

.08/12/2011المؤرخ في 246-11من المرسوم الرئاسي 02المادة 1
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.داريستثناء مستخدمي الدعم التقني والإبا
تحت قضائية موضوعيناليتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد من ضباط وأعوان الشرطة  

ومن اعوان ,تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
.عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد

ديوانالما من حيث التنظيم يشرف على الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي ويتضمن أ
وتساعده خمس ،ومتابعة نشاط مختلف الهيئات التابعة للديوانكلف بتنشيط الم,لمدير العامامن

.مديريات للدراسات
.على مديريتين مركزيتين مكلفتين بالإدارة العامة والتحرياتأيضاكما يتوفر الديوان 

:وتشمل مديرية التحريات ثلاث مديريات فرعية على التوالي
.المديرية الفرعية للأبحاث والتحاليل-
.لفرعية للتحقيقات القضائيةلمديرية اا-
.ن والتنسيقو االمديرية الفرعية للتع-
:ية للديوان و المهام المنوطة بهالطبيعة القانون: ثانيا

للشرطة القضائية كما جاء في ياتيةليعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزية عم
دوات مكافحة الفساد أأنشئ لتعزيز ،هعلاأر المذكو 426-11المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

ذه،1الوطني و المال العامقتصادبالاشكال المساس أو مختلف  الصفة يضطلع الديوان بالمهام و 
:تيةالآ

ا عند إ-1 جراء تحريات و تحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد و كل الجرائم المرتبطة 
من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة (ضائية المختصة الهيئات القأمامالاقتضاء و تقديم مرتكبيها 

).أعلاهالمذكور 2011ديسمبر 08الموافق 11-426

.32تبون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
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شراف نيابة الجمهورية إالتابعين للديوان تحت القضائيةعوان الشرطةأيجوز لضباط و -2
في التشريع عليهاالمنصوصالوسائل القانونية كلب،طار التحقيقإفي الاستعانةالمختصة 

20الخ المادة ...قضائيةإنباتتنفيذ و ،يقافإ،قوالالأسماع ،جز ،الحتفتيش ال(لساري ا
سواء ) المذكور2011ديسمبر 08الموافق 426- 11الرئاسي رقم لى من المرسوم و الأفقرة ال

م بصورة إذات طابع خاص و يحق لهم أوكانت وسائل عادية  أومنفردة جراء تحقيقا
.خرىأبعين للهيئات عوان الشرطة القضائية التاأضباط و ن معو ابالتنسيق و التع

الشرطة القضائية وان عأت الضرورة طلب العون من ضباط و كما يجوز للديوان في حالا-3
ديسمبر 08الموافق 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم 2فقرة 20المادة (خرى أللمصالح 
).المذكور 2011

خرى أان و الشرطة القضائية للمصالح ة القضائية للديو ن بين الشرطو ايسمح التنسيق و التع-4
أوذا كان التحقيق يمتاز بنوع من الخطورة إالفعالية في محاربة الفساد خاصة ضفاء المزيد من إ

.قليمي في التحقيقات الإالامتدادحالات فيأو،لى طابعه الحساسإبالنظر 
:مجال و نطاق تدخل الديوان: ثالثا

الديوان  المركزي لقمع لى كامل التراب الوطني يختصإقليمي الموسعالإتصاصهاخلىإبالإضافة 
20المؤرخ في 01-06التحقيق في كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم بالفساد 
ا عند الاقتضاءليه و في كل الجرائم الأإالمشار 2006فيفري  .خرى المرتبطة 

ل جرائم الفساد و هي على فعال التي تشكالأ47لى إ25ده من ر هذا القانون في مواو قد حص
:1التوالي

.25ة الموظفين العموميين المادة رشو جريمة -
.26ال الصفقات العمومية المادة غير المبررة في مجمتيازاتالا-
.27ال الصفقات العمومية  المادة الرشوة في مججريمة-

.، مرجع سابق01-06من قانون رقم 27إلى 25المواد من 1
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.28المادة المنظمات الدوليةوظفيمجانب و رشوة الموظفين العموميين الأجريمة-
.29شرعي المادةعلى نحو غير ستعمالهااالممتلكات من قبل موظف عمومي و ختلاسجريمة ا-
.30الغدر المادة جريمة-
.31المادةيبة و الرسمعفاء و التخفيض غير القانوني في الضر الإجريمة-
.32النفوذ المادة جريمة استغلال-
.33المادة الوظيفةاستغلالاءة سإجريمة -
.34تعارض المصالح  المادة -
.35المادة ئد بصفة غير قانونيةخذ فواأ-
.36بالممتلكات المادةالكاذب التصريحأوعدم التصريح -
.37ثراء غير المشروع  المادة الإجريمة-
.38تلقي الهدايا  المادة جريمة-
.39المادة التمويل الخفي  للأحزاب-
.40المادة قطاع الخاص شوة في الالر جريمة-
.41لكات في القطاع الخاص المادة اختلاس الممتجريمة-
.42المادة جراميةالعائدات الإتبييض جريمة-
.43الإخفاء المادة-
.44المادة لسير الحسن للعدالةعاقة اإ-
.45المادة الضحايا أوالمبلغين وأالخبراء أو ديد الشهود أو،الترهيبوالانتقام-
.46غ الكيدي المادة البلا-
.47بلاغ عن الجرائم  المادة الإعدم -

من المرسوم الرئاسي رقم 22المادة أحكامكما يمكن للديوان المركزي لقمع الفساد بموجب 
وكيل الجمهورية المختص تقديم إعلامو بعد أعلاهالمذكور  2011ديسمبر 08الموافق 11-426
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موظفيها موضع تحفظية عندما يكون احد التدابير الاجل اتخاذ توصيات للسلطة السلمية المعنية من 
.دشبهة في وقائع  فسا

ذا تجدر الإ اتنفيذا و ن الجزائر أشارة و  ا منها على مكافحة  الفساد حرصالدولية و لالتزاما
ارتأتليات مكافحة الفساد لآاتعزيز ومن القومي من التهديدات الجديدة لمقومات الأضحى أالذي 

.نشاء هيئات جديدة و فعالة لمكافحتهإ
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خاتمة الفصل

جريمة الرشوة سابقا في قانون العقوبات لكنه لم يفلح في رغم أن المشرع الجزائري عالج
، حيث الحد منها مما دفعه إلى تغيير السياسة الجنائية في ذلك معتمدا على الوقاية و الردع

الوقائية تتمثل في مبادئ التوظيف و أخلاقيات المهنة ن التدابير أخضع القطاع العام لجملة م
لما لها من أهمية في تجسيد مبدأ الرقابة و المحاسبة الداخلية و كذا و التصريح بالممتلكات 

ياكل مؤسساتية تتجسد في اعتمادضرورة  الشفافية على مستوى الإدارات و دعم ذلك 
ا لم ترى النور إلا بعد أربعة سنوات من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته،  رغم أ

التنفيذية مما يعيق فعاليتها على السلطةالتامة من الاستقلاليةصدور القانون كما لم تمنح 
حته و رغم الدور الفعال للهيئة لابد  أرض الواقع، بالإضافة إلى ديوان قمع الفساد و مكاف

لتطويق وإداراتوجمعيات،ومساجد،رسمدامنبما فيها الدولةمؤسساتكلتجندأن
و الوازع الأخلاقي لإيقاظريمة الرشوة، و أفضل السبل لذلك تفعيل الجانب الديني لجهدم و 

.....   الرقابة الخارجيةنتحدث عنبعد ذلك يني فيصيح الضمير هو المراقب الأول ثم الد
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:الخاتمة

ي في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و التي لجريمة رشوة الموظف العمومدراستنالمن خلا
إلى مختلف الآليات المسطرة انتقلنالموضوعي و الإجرائي للجريمة، ثم بموجبها تطرقنا إلى الجانب ا

:التاليةتوقفنا عند الملاحظاتلمكافحة هذه الجريمة 

تمع الجزائري الخير بمشروع المصالحة و الإصلاحستبشارامن انطلاقا بدأ من ا
السلطة السياسية معركتها ؤلا بعد طرح مشروع إصلاح العدالة،بدأت وازداد تفا،1999عام 

ضد جرائم الفساد بما فيها جريمة الرشوة فكانت السباقة في الانضمام طواعية إلى الاتفاقية الدولية 
فكانت؛2004عام لفساد و صادقت عليها   ة المكافح

تشريعها الوطني مع المعايير الدولية في هذا الصدد لملئصاحبة السبق العربي -1
.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته2006لسنة 01بإصدارها للقانون رقم 

لقانون الإجراءات الجزائية و قانون اللافتة تبعت هذه المساعي بالإصلاحات أ-2
ة و التحري مع الطابع تستجيب لآليات الوقاية و المتابعو 2015الصفقات العمومية لعام 

.الحركي و المنظم لهذه الجرائم

الفسادستراتيجية لمكافحةإطار مؤسساتي واعي و تنفيذ إحداثستاإلى سارعت -3
الديوان الوطني كذاو ،من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تطرقها لآليات التحري 

.المركزي لقمع الفساد

جريمة رشوة الموظف العمومي حتى لا يفلت اجيةزدو افي مجال الرشوة تبنى المشرع -4
126الجاني من العقاب سواء كان الموظف العمومي أو الراشي حيث دمج نص المادة 

و قد 01-06من القانون رقم 25من قانون العقوبات الملغاة في نص المادة 129و المادة 
.أصاب في ذلك
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عمد إلى التنصيص على ف،وة في القطاع العامبين التدابير و الوقاية من الرشدواجيةز الا-5
ا جراءات الإدارية ضمن قانون تبسيط الإتدعيم الشفافية و هذا من خلال تدابير من شأ

.للوقاية من الفساد و مكافحته06-01

من 01-06توسيع مفهوم و مدلول الموظف العمومي بالإضافة لما تضمنه القانون -6
و الجزاء الجنائي و التأديبي للموظف العام في ،المصالحضرورة الإفصاح عن وجود تعارض 

أو زوجهو لم يكتفي بالمصلحة الشخصية للموظف بل تعدى ذلك إلى،حالة عدم الإفصاح
.أصوله أو فروعه

تجنيح فعل عدم التصريح بالممتلكات و كذا التصريح الكاذب كنوع من التدابير -7
.الوقائية

المهنة لدعم الشفافية في مجال تسيير الأموال إدراج مدونات و قواعد أخلاقيات-8
.العمومية

إضافة صورة جديدة في مجال التدابير العقابية لجريمة الرشوة و المتمثلة في جريمة رشوة -9
.الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية

أفضل الأساليب الصور و تسجيل المكالمات منلتقاطاأسلوب اعتراض المراسلات و -10
مثل 01-06أساليب أخرى بموجب قانون ستحداثاالتحري عن جريمة الرشوة كما تم في

، أما التسليم المراقب فهو خاص بمرور يومنا هذاإلىبهو إن لم يعملالترصد الالكتروني 
. الشاحنات
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:اقتراحاتتوصيات و 

ة الغريبة أن هذه المساعي لم رغم أن المشرع وفق في كثير من النقاط إلا أن المفارق
زائر إذ صنفت تتمخض إلا على واقع مغاير مفاده زيادة وتيرة الفساد و اتساع رقعته في الج

من 112فاحتلت المرتبة 2018الأخيرة في مؤشرات الفساد العالمية لسنة الجزائر في المراتب
و قطاع من مختلف جرائم دولة، فالطابع التفاؤلي قد تبدد إذ لم تسلم أي وزارة أ180بين

ب المال العام أمام أعين السلطات العمومية، و هو ما تسبب في  تداعيات الفساد ليكون 
، فلا يكفي التصديق على الصكوك الدولية للقضاء على 2019فبراير 16حراك يوم 

ل على ما تجود به السلطة التشريعية من نصوص قانونية جامدة في ظالاعتمادو لا ،الفساد
هذه الإرادة لدى كافة أفراد تكرسلا بدّ من أن كان غياب الإرادة و العزيمة لمحاربته، و عليه  

تمع من أبسط مواطن إلى أعلى موظف في الدولة،  الإدارة لا تساوي "و لما كان المبدأ  أن ا
ء بالموظف و ذلك بإرساهتمامأولا وقبل كل شيء الاكان علينا، "إلا ما يساوي موظفيها

على مبدأ الجدارة و الكفاءة الاعتمادفي التعيين في الوظائف العامة و الشفافية و العدالة 
و في المقابل تشديد العقوبات الجزائية في ،المهني للعاملين العاميني وشو تطوير الإطار المعي
.جريمة الرشوة السلبية

و دارية بسيط القوانين و الإجراءات الإ، بتمرافقهادارة ولمتعاملين مع الإية بالغة لهمعطاء أإ-1
.ة جعلها في متناول المواطنين و بث قيم الشفافية و النزاه

. مارسة الوظيفة العامةلموضع مدونة لأخلاقيات -
.تعزيز نظام المراقبة و التدقيق الحسابي-
).ونيةالإدارة الإلكتر (ضرورة تعظيم إعمال تكنولوجيا المعلومات لتجويد الخدمة العمومية -
أن لا يقتصر التصريح بالممتلكات على الموظف المعني بل لا بدّ أن يمتد إلى زوجه و أولاده -

.البالغين و بصفة دورية
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و لكنها ،جرائم الفساد جهد محموداصة المستقلة لمناهضةالخإن إنشاء الهيئات الإدارية -2
ام، كما تعاني من مم يتطلب أعضائها، غياب التمثيل الشعبي فيمشوبة بالغموض و الإ

ضرورة ضبط أدوارها و تحديد طبيعتها بدقة و ذلك بترشيد و تحسين أحكام القانون 
.خاصة ما تعلق بالمركز القانوني لهذه المؤسسات و إطارها التنظيمي06-01

على النحو الذي سارت عليه لهذا النوع من المؤسساتكفالة قدر معقول من الاستقلالية-
تبعيتها للسلطة التنفيذية و انتخاب من تقليل ا ضد الفساد و مو ماليزيا في حررة سنغافو 

تمع المدني .رئيسها و الدعوة للانفتاح على كفاءات ا
تزويدها بالوسائل البشرية المادية و المالية اللازمة لأداء مهامها، على النحو الذي نصت عليه -

.2003دة لعام من اتفاقية الأمم المتح02فقرة 06المادة 
.ضمان أمن و حماية أعضاء الهيئة من كل أشكال الضغوط و التهديدات-
.الاهتمام بتكوين و تدريب أعضاء الهيئة-

تمع المدني-3 تمعية بمخاطر الفساد الإداري و تفعيل عمل ا .نشر التوعية ا
تمع- .إعداد برامج تعليمية و تربوية تحسيسية بمخاطر الفساد على ا
.تثمين دور الجامعة و التعليم في تكوين قيم الحق و العدالةإعادة -
تمع المدني و إمدادها بما تحتاجه في - .التربويو التحسيسيعملها مرافقة عناصر ا
كافيا لحملات التوعية و التحسيس ،يكون  الإعلامضرورة تخصيص حجم ساعي لوسائل -

.فية عن قضايا الفساد و مآلاته القانونيةور بالمعلومات الكاهبخطورة هذه الآفة و إمداد الجم
الدور الواعظ للأئمة في تذكير الناس بأن الدنيا فانية و أن المال الحرام يحاسب عليه يوم -

.القيامة
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مِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَ : " قال تعالى
. 41سورة الروم الآية " لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

فعندما يكون لدى الشخص الإسلاميةلذا لا بد من إنشاء جيل نظيف قائم على الأخلاق 
؛على الوجه المشروعالتي بين يديه و ينفقها ورالمقدالوازع الديني و مخافة االله فإنه سيحافظ على 

م القوانين الوضعية من خلال إيقاظ الضمير الذي يعد شرطيا داخل  إضافة إلى تربية النفس على احترا
تقديم مصلحته على المصلحة العامةحبه و على كل شخص و تنمية روح الانتماء للوطن 
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لقاء نظرة في مسودة دستور الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون في مجال مكافحة إ
.الفساد

لدستور الذي أفرجت عنه الرئاسة الجزائرية، قضية محاربة لم يغفل المشروع التمهيدي لتعديل ا
.الفساد و حماية المال العام

و اهتمت لجنة خبراء صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور، المكلفة من طرف الرئيس عبد 
يد تبون، بالبحث عن كيفية إدراج  ضمانات أكثر لحماية المال العام و إيجاد وسائل فعالة للوقاية ا

.الفساد و مكافحتهمن

و اقترحت اللجنة المشكلة أحكاما تستهدف ضمان الشفافية أكثر في تسيير الشأن العام، و 
.التصرف بالأموال العمومية

الدعوة إلى إطلاق سلطة عليا للشفافية و الوقاية من الفساد و و من الأحكام المقترحة
كافحة الفساد التابع لمتعوض الهيئة الوطنيةاشرة لرئاسة الجمهورية، كهيئة رسمية تابعة مبمكافحته

من خلال مادتين حاليا لوزارة العدل، و المعطلة مهاما منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
و التي تضمنت مهامها 216الهيئة المحدثة و المادة هالتي نصت على تأسيس هذ215، المادة اثنتين

ا .و اختصاصا

ة الجزائرية مادة في مشروع الدستور الجديد الموزع على الأحزاب و كما أضافت الرئاس
العامة و النشاطات الوظائفالشخصيات الوطنية، بالإضافة للنقابات و الإعلام، تمنع الجمع بين 

الخاصة أو المهن الحرة، و ذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء و الولاة 
المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية و تسيير شركات خاصة، و قصد كبح مظاهر في حالات تضارب 

الفساد و المحسوبية، و أدرجت في مسودة الدستور إلزامية التصريح بالممتلكات في بداية استلام 
لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في الوظيفة العمومية و عند انتهائها 
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استغلال التصريح الكاذب و خب في مجلس محلي، و كذا تطبيق العقاب في حالات البرلمان أو منت
.النفوذ

.هذه الهيئة جاء نتيجة لتداعيات الحراك الوطنيالملاحظ أن  دسترتو 

ن القانون و استغلال غيابه للاستحواذ الخروج ع" و هفالفساد على رأي أصحاب الحراك 
هو استغلال المناصب العليا لأغراض انونية، و كذلكو مناصب بطرق غير قعلى أموال و مراكز 

.شخصية و كذا تعارض المصالح

معالجة المعلومات و المكالمات المتعلقة بالفساد، و تلقي و من بين صلاحيات هذه الهيئة
بالممتلكات، و كذا التبليغات عن تعارض المصالح و تعدد الوظائف و هو نوع من التوسيع التصريح
:الأخيرةذلك في محاولة هذه أهميةوتظهر .في المهام

.تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات-
.المحافظة على سيادة الشعب باعتباره من أولويات الحراك-
تحقيق النزاهة و الشفافية في الانتخابات-

: كوجهة نظر  ومن خلال النظر إلى سابقتهاخذ عليهاغير أن ما يأ

.للانتخاباتار أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة على غر ضرورة دسترة تشكيلة الهيئة -
لس المحاسبة دور في التشكيلة- .أن يكون 
.النص على الحماية القانونية لأعضاء الهيئة-
ضرورة تزويد الهيئة بدور رقابي فعال من خلال اتخاذ ما تراه مناسب في كل ما هو مرتبط بالفساد -

التلقي، و (فلا تقتصر مهامها على في الصميم،و جعلها هيئة دستورية بامتياز تضرب الفساد
.على غرار ما جاء في المسودة...)التبليغ

.ضرورة النص على الشروط القانونية لإثبات تضارب المصالح و تشديد العقوبات الجزائية لها-
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ا الهيئة بالإضافةشريك أخلاقي من خلال الحملاتللهيئة أن يكون - تكوين لالتحسيسية تقوم 
.فتأخذ منه و يستفيد منهارات تتقرب من المواطن الجزائريإطا

يتسنى من خلاله تدارك جميع لقد تم النص على وجود قانون عضوي ينظمهاو مع هذا ف
)أنظر الملحق(.النقائص
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الال

الملحق
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النصوص القانونية
:التشريع الأساسي-1

07/12/1996مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور -
ش .د.ج.ج.ر.ج28/12/1996استفتاءيتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في 

.76عدد 

الدوليةتفاقياتالا

الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لمحاربةاتفاقية-1
.31/10/2003بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 

المتعلق 13/12/1996الصادر بتاريخ 59-15قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم -2
.بالمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته المعتمدة من قبل الإتحاد الإفريقي بسوبوتو بتاريخ تفاقية ا-3
11/07/2003.

النصوص التشريعية و التنظيمية

النصوص التشريعية-1

:القوانين العضوية-أ
المتضمن القانون الأساسي 06/09/2004المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -

.للقضاء
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:وامر و القوانينالأ-ب
القانون المتضمن)1996(46ر عدد .ج1996جوان 02المؤرخ في 66/133الأمر -

.الملغىالأساسي للوظيفة العمومية
الإجراءات الجزائية المعدل و المتضمن قانون 1966يونيو 08المؤرخ في 155- 66أمر رقم -

.المتمم
ر عدد رقم .انون العقوبات جالمتضمن ق1966جوان08المؤرخ في 156- 66أمر رقم -

.معدل و متمم1966جوان 11صادر في 49
156-66أمر رقم الذي يعدل و يتمم 13/02/1982المؤرخ في 04- 28القانون رقم -

.المتضمن قانون العقوبات1966جوان08المؤرخ في 
66/156الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 14/07/1990المؤرخ في 15- 90القانون رقم -

.المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم08/06/1966ؤرخ في الم
-66مر رقم الذي يعدل و يتمم الأ26/06/2001المؤرخ في 09- 01القانون رقم -

.المتضمن قانون العقوبات1966جوان08المؤرخ في 156
66/155الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 10/11/2004المؤرخ في 04/14القانون رقم -

.المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم08/06/1966رخ في المؤ 
156-66مر رقم الذي يعدل و يتمم الأ10/11/2004المؤرخ في 04/15القانون رقم -

.المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1966جوان08المؤرخ في 
فساد و يتعلق بقانون الوقاية من ال2006فيفري 06مؤرخ في01- 06قانون رقم -

.مكافحته، معدل و متمم
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة 15/07/2006المؤرخ في 03- 06الأمر رقم -

.العمومية
الذي يعدل و يتمم قانون الإجراءات 20/12/2006المؤرخ في 22- 06القانون رقم -

.الجزائية
لمؤرخ في ا01- 06الذي يتمم القانون رقم 26/02/2010المؤرخ في 05- 10الأمر رقم -

.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته06/02/2006
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-06الذي يعدل و يتمم القانون رقم 02/08/2011المؤرخ في 15- 11القانون رقم -
.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته06/02/2006المؤرخ في 01

:النصوص التنظيمية-2
:المراسيم الرئاسية-أ
المتضمن إنشاء المرصد الوطني02/07/1996المؤرخ في 233-96المرسوم الرئاسي رقم -

.لمراقبة الرشوة و الوقاية منها، ملغى
.نموذج التصريح بالممتلكات22/11/2006المؤرخ في 414-06المرسوم الرئاسي رقم -
الذي يحدد تشكيلة الديوان 08/12/2011المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم -

.سيرهظيمه و كيفيةني لقمع الفساد و تنالوط
الذي يعدل و يتمم المرسوم 07/02/2012المؤرخ في 64-12المرسوم الرئاسي رقم -

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 22/11/2006المؤرخ في 413- 06الرئاسي رقم 
.سيرهاساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيةللوقاية من الف

المتضمن إلغاء المرصد الوطني 05/02/2002المؤرخ في 51-02المرسوم الرئاسي رقم -
.لمراقبة الرشوة و الوقاية منها

اتفاقيةالمصادقة بتحفظ على المتضمن/ 05/02المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم-
الأمم المتحدة لمحاربة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك 

.31/10/2003تاريخ ب
التصريح الذي يحدد كيفية22/11/2006خ في المؤر 413-06المرسوم الرئاسي رقم -

.بالممتلكات
التصريح الذي يحدد كيفية12/11/2006خ في المؤر 415-06المرسوم الرئاسي رقم -

اية من قانون الوق06بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين الغير منصوص عليهم في المادة 
.من الفساد و مكافحته
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:المراسيم التنفيذية-3
الذي يحدد قائمة الوظائف 25/07/1990المؤرخ في 227-90المرسوم التنفيذي رقم -

.العليا في الدولة، المعدل و المتمم
:القرارات-4

الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي يحدد قائمة الأعوان 02/04/1997القرار المؤرخ في -
.لتزمين بالتصريح بممتلكاتالعموميين الم

:المداولات-5
لس الأعلى للقضاء المؤرخة في - المتضمنة مدونة أخلاقيات مهنة 23/12/2006مداولة ا

.2007، سنة 17الديمقراطية الشعبية، العدد ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالقضاة، الج

قائمة المراجع و المصادر
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال و الأعمال جرائم التزوير، الجزء -1

.الجزائرار هومة للنشر و التوزيع، الثاني، الطبعة الحادية عشر، د
بعة الأولى، دار الشمري هاشم، الفساد الإداري و المالي و آثاره الاقتصادية و الاجتماعية الط-2

.2011للنشر و التوزيع، الأردن، البازوردي العلمية
الباحثة طيبو أميرة، المسؤولية الجزائية للموظف العمومي دراسة مقارنة، الطبعة / بن نولي زرزور-3

.الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية
.ى للطباعة و النشر، الجزائربودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهد-4
.2014دمان ذبيح عاشور، شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، دار الهدى، عين مليلة، -5
.2010، دار الجامعة الجديدة، سنةان مليكة، جرائم الفسادده-6
للطباعة و عبد االله أوهايبة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التحري و التحقيق، دار هومة -7

.2009النشرو التوزيع، الجزائر 
، 1998عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، طبعة -8

.ان المطبوعات الجامعية، الجزائرديو 
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.2015دار الجامعة الجديدة، سنة عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري،-9
لقحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربيةسعيد بن فهد الزيري ا

فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار و سبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة -10
.2013أولى، 

ا،-11 محمد صبحي نجم، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الجرائم الواقعة على الأموال و ملحقا
.37دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ص 

محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار المطبوعات -12
.11، ص 2000الجامعية، الجزائر، 

.1981ر، المؤسسة الوطنية للكتاب، مصطفى الشريف، أعوان الدولة، الجزائ-13

قائمة الأطروحات و المذكرات
، مذكرة 01-06ن يطو سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم ب-1

.ماجيستير في العلوم القانونية، تخصص قانون جبائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة
الرشوة و التستر على جرائم الفساد في القطاع العام بين التدابير الوقائية و / تبون عبد الكريم -2

لعقابية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام،تخصص القانون الجنائي، التدابير ا
.جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة

القحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، يري هسعيد بن فهد الز -3
يع جنائي الإسلامي، جامعة نايف للعلوم مذكرة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، تخصص تشر 

.2005الأمنية، الرياض، 
عثماني فاطمة، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، -4

.2011ق، جامعة تيزي وزو،مذكرة ماجستير، كلية الحقو 
على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة دراسة –هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري -5

.ون، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالفساد، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قان
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قائمة المقالات

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 01-06بوعزة نظيرة، جريمة الرشوة في ظل القانون رقم -1
للحد من الفساد المالي و الإداري، كلية العلوم الاقتصادية الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية

.و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة
الملتقى الوطني حول 01- 06معاشو فضة، مداخلة بعنوان جريمة الرشوة في ظل القانون رقم -2

.معمري، تيزي وزوبجامعة مولود2009مارس 11و 10مكافحة الفساد و تبييض الأموال يومي 
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